
 
 
 
 





 إنقاذ المؤسسة بين التسوية الرضائية
  والتسوية القضائية

 
 

 : مـقـدمة 
 
ما انفكت النظم القانونية التي تؤطر علاقة التجار بدائنيهم في سائر بلدان العالم تتطور                 -1

عبر التاريخ  وعرفت أصولها لدى الرومان عندما نشأت إجراءات خاصة ضد التاجر الذي               
فظهرت قواعد التفليس في قوانين المدن الإيطالية       .  ل بالتزاماته تجاه الدائنين   يبدد أمواله ويخ  

، ومدينتي فلورانس و ميلانو وتتمثل في       1498في نهاية القرون الوسطى بمدينة جنوة سنة         
 .صلح الأغلبية ودعاوى البطلان في فترة الريبة

 
 قواعد تستهدف   )1(كما عرفت فرنسا في نهاية العصر الوسيط وبداية العصر الحديث           

 والملك شارل التاسع    1536التاجر المفلس من خلال أمري الملك فراستو الأول الصادر سنة           
 الذين سجلا تدخل السلطة الملكية في إجراءات التفليس وهي قواعد تميزت               1560سنة  

بطابعها العقابي الصارم والتي تنتهي ببيع أموال المتسببين في الإفلاس وتوزيعها على                
 .ائنينالد
 

أما في الفترة المعاصرة وتحديدا منذ بداية القرن التاسع عشر عرفت النظم الغربية               
خاصة، تنوعا في السياسات التشريعية وتدرجا في المقاصد والوسائل تراوحت بين الإبقاء              
على العقاب البدني للمتسببين في الإفلاس والإفلاس كجزاء مدني وما يترتب عنه من تحاجير              

إلا أن السمة التي طبعت القواعد المنظمة        .  ن جهة أخرى على حماية الدائنين      والحرص م 
للإجراءات الجماعية تميزت بالمرونة مقارنة مع سابقاتها بتأثير من البورجوازية المتمثلة في            

 .التجار الذين صار لهم نفوذ واضح على القرار السياسي
 

رين عندما ظهر إجراء التسوية     وظلت تلك القواعد نافذة حتى منتصف القرن العش          -2
القضائية المستوحاة من التصفية القضائية لأموال المدين والتي ترمي إلى خلاص الدائنين بعد             
المصادقة على صلح، وينتفع بهذا الإجراء التاجر النزيه ، أما التاجر عديم النزاهة فقد كان                 

 .ية القضائية لأموالهيخضع مباشرة لإجراء التفليس والتحاجير المترتبة عنه والتصف

                                                 
تي  ل ا مؤسسات  ل ا ذ  ا نق إ ل  22/1/2 حو 0 في 04 لقضاء  ل لى  الأع د  ه لمع ا ب ة  ي اس در ال رة  و لد يت خلال ا ق أل اضرة  مح

 ت التي تمر بصعوبات إقتصادية
  (1)1789من منظور تاريخي يعقب العصر الحديث نهاية القرون الوسطى ويمتد إلى الثورة الفرنيسة سنة  

Robert micro 1993 le mot moderne : P812 



 
لكن ما عيب على هذه التوجهات التشريعية هو تجاهلها للمعطى الاقتصادي وإلى ربط             
مصير المؤسسة الاقتصادي بأخلاقيات صاحبها التي يمكن أن تحكم على المؤسسة بالزوال في             

بق كما تبين من ناحية أخرى أن خلاص الدائنين لا يتحقق ط          .  حين أن مواصلة النشاط ممكنة    
 .ما هو مأمول

وكان من نتائج هذه المآخذ التي أعلنت إفلاس قانون التفليس ظهور إدراك عميق                  -3
للإجراءات الجماعية التي لم تعد طريقا للتنفيذ على أموال المدين وإنما وسيلة قانونية لإنقاذ               

 الفكر  نواة الإقتصاد التي تمر بصعوبات إقتصادية ونشأ تبعا لذلك منحى جديد في            -المؤسسة
   )2(عن المؤسسة ) المدني(القانوني والتشريعات تمثل في مبدأ فصل الإنسان 

« Le principe de la séparation de l’homme et de l’entreprise ». 
 

ويتلخص أساس المبدأ في ملائمة إجراءات التفليس مع المتطلبات الإقتصادية               
المؤسسة إلى جانب مصلحة الدائنين     المعاصرة ورعاية مصالح أطراف أخرى متعاملة مع         

 .وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة من خلال الإبقاء على المؤسسة
 

ولتحقيق هذه الأهداف العامة تنوعت الإستراتيجيات  فهناك القانون الإيطالي الذي               – 4
م المؤسسة  اعتمد الإدارة الاستثنائية للمؤسسة تحت إشراف وزارة الصناعة وكذلك معيار حج          

)3( 

 على غرار القانون    )4(وهناك نظم أخرى اعتمدت تدخل القضاء للإشراف عل بلوغ الأهداف           
الألماني والقانون الفرنسي الذي بدأ في تكريس مبدأ فصل الإنسان عن المؤسسة منذ صدور               

  ثم تتالى بناء هذا المفهوم عبر تكامل المجالين التشريعي والترتيبي من            13/7/1967قانون  
 الذي جاء بالإيقاف المؤقت للتتبعات وإقرار مبدأ تدخل المحكمة           23/9/1967خلال مرسوم   

                                                 
(2) Michel Jeantin : Droit commercial instruments de paiement et de crédit, entreprises en difficultés – 
Dalloz 4ème éd n° 540  

 فصلا تناولت الصلح الواقي والإدارة        266 والذي تضمن     1882 أحكام التفليس في مجلة          16/3/1942 في إيطاليا عوض قانون         (3)
 الذي أظاف الإدارة الإستثنائية للمؤسسة وهو إجراء            1979ية الجبرية في الإدارة ثم بعد ذلك صدر قانون               المراقبة للمؤسسة والتصف   

 مخصص للمؤسسات الكبرى تحت إشراف وزارة الصناعة 
 قانون الإعسار      1986 ثم صدر سنة           1926 ينظم إجراءات التفليس فتم تنقيح قانون                    14/8/1914 في إنقلترا آان قانون               (4)

insolvency                         الذي نص على تنظيم الصلح الواقي ثم الإدارة تحت الإشراف القضائي وفي صورة فشل الإجرائية تقود حالة الإعسار 
 . ويشترك القانون الإنقليزي مع القانون الإيطالي في تطبيق معيار حجم المؤسسةwinding upالقائمة إلى التصفية  

 1986 و 1984،  1978 وتم تنقيحه علىالتوالي سنوات         1898انون الإفلاس منذ سنة       أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد صدر ق           
ويتفرع القانون الفيدرالي إلى قواعد القانون القضائي في مادة الإفلاس وأخرى تهم إدارة أملاك المدين وضمان حقوق الدائنين وضبط                        

 القواعد التفصيلية فتبقى من مشمولات القانون الداخلي لكل             جرائم الإفاس والحلول المرصودة للتعامل مع وضعية المدين المفلس أما              
 .ولاية

-G.Rippert R. Robiot, par Ph Delebecque et M Germain : Traite de droit commercial, T2 14ème éd. LDJ 
Delta n° 2792,2793 et 2820. 

 عدد خاص بانقاذ المؤسسات التي تمر            2002شريع جويلية    مجلة القضاء والت   :  قانون الإنقاذ والقانون المقارن        :   صباح رمضانة      -
 .بصعوبات إقتصادية



 الذي أجاز   15/10/1981ثم قانون   .  ووضع برنامج لتسوية الصعوبات التي تمر بها المؤسسة       
للمحكمة إبعاد المسيرين عديمي الكفاءة أو النزاهة ووسع في مجال تدخل النيابة العمومية في              

 .لتسوية القضائية أو التصفية مراعاة للمصلحة العامة في الإجراءات الجماعيةإجراءات ا
 
لكن على الرغم من إقرار هذه الآليات والوسائل فإن قانون الإجراءات الجماعية لم                 -5

يستطع تحقيق الأهداف التي سن من أجلها وأصبح غير مواكب لتطور المعطيات الاقتصادية              
إعادة هيكلة الاقتصاد نفسه في سياق يتسم بالمزاحمة وظهور           المعاصرة التي باتت تحتم      

أزمات اقتصادية متعددة الملامح هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تـطـبيقـات قـانون              
 وما تلاه من نصوص مكملة أظهرت حجم نزاعات قضائية متنامية وكشفت عن             13/7/1967

يات متعددة كالبيع الجزافي والوكالة     علات ذلك القانون ولم يشفع له إقرار بعض المحاكم لتقن         
 )5(الحرة التي لم تحقق فائدة للأطراف المتعاملة مع المؤسسة كالأجراء والدائنين 

 المـؤرخ في   84-148وكان من نتائج ذلك أن تدخل المشرع الفرنسي من خلال القانون عدد             
المؤسسات  المتعلق بالتوقي والتسوية الرضائية للصعوبات التي تمر بها               1/3/1984

الاقتصادية وأقر وسائل للإخطار بالصعوبات لتجنب تعاظمها بواسطة مراقب الحسابات ولجنة           
المؤسسة ثم من رئيس المحكمة كما أقر إجراء جديدا يتمثل في التسوية الرضائية من خلال                

 .اتفاق بين المدين والدائنين
 

سوية والتصفية   المتعلق بالت  25/1/1985 المؤرخ في    98-85ثم من خلال قانون      
القضائية للمؤسسات الذي يهدف إلى الإبقاء على المؤسسة كنواة اقتصادية والمحافظة على              
مواطن الشغل للإجراء ثم خلاص الديون بالاعتماد على مرحلتي إنقاذ الأولى للمراقبة وتمكن             

 إن كانت   من إقامة موازنة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة وبناء على النتائج التي          
إيجابية تتحدد المرحلة الثانية التي تشمل إما مواصلة النشاط أو إحالة المؤسسة جزئيا أو كليا                

 .أو إعطائها في نطاق وكالة حرة أما إذا كانت النتائج سلبية فإنه يتم تصفية المؤسسة
 

بيد أن جملة هذه الإصلاحات الجوهرية لقانون الإجراءات الجماعية لم تحد من ظاهرة             
/10/6تنامي عدد المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية فأعيد تنقيح القانون المذكور في              

 . الذي أعلن أهدافا مأمولة وهي تبسيط الإجراءات وإعادة الاعتبار لحقوق الدائنين1994
 

وكان لهذه التجربة المبتكرة التي استوحت بعض الحلول من القانون الإيطالي فيما                -6
/1/7سسة التي تمر بصعوبات اقتصادية ومن القانون النمساوي المؤرخ في           يخص إدارة المؤ  

                                                 
    op cit n° 554:     Michel Jean tin:  المرجع سابق الذآر  (5)



 بخصوص ضرورة المرور بفترة المراقبة قبل حسم موضوع التسوية ومن القانون              1982
( في مسألة إضعاف دور الدائنين في الإجراءات الجماعية          8/6/1977الدانماركي المؤرخ في    

يلاء المؤسسة الاقتصادية الأهمية التي تستحقها في        صدى في تونس لاعتبارات عديدة منها إ       )6
نسيج اقتصادي مدعو إلى التطور ومواكبة التحولات الاقتصادية في العالم والتي فرضت واقع             

 .العولمة وانفتاح اقتصادات الدول النامية على اقتصادات الدول المتقدمة
 
ائي من خلال قانون المالية     فبادر المشرع في بادئ الأمر بسن أحكام في المجال الجب           – 7

 الذي متع البنوك بامتيازات جبائية مقابل الحط من ديونها أصلا            31/12/1988المؤرخ في   
 .وفوائض تجاه المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية

 
 الذي مكن البنوك من طرح فوائضها       31/12/1990وكذلك قانون المالية المؤرخ في      

التي تنشط في مجال البناء والأشغال العامة من الربح الخاضع          المتخلى عنها لفائدة المؤسسات     
  )7(للضريبة 

ثم سن أحكام تشجع على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمار بتونس فصدرت مجلة             
  27/12/1993 المؤرخ في 93-120التشجيع على الاستثمارات بمقتضى القانون عدد 

 
 الذي أنشأ منطقة    ي الشراكة مع الاتحاد الأوروب    كما ساهم انضمام تونس إلى اتفاق        -8

/23/1 المؤرخ في    6-95للتبادل الحر ومصادقتها على اتفاقات الأوروقواي من خلال قانون          
 5/10/1959 في تغيير الوسائل القانونية المعتمدة منذ صدور المجلة التجارية في             )8(  1995

فحسب وأصبح الاهتمام متجها نحو     بخصوص الصلح الاحتياطي الذي يراعي مصلحة الدائنين        
حماية المؤسسة وسجل التشريع التونسي تحولا عميقا في إدراك جدوى الإجراءات الجماعية             
تجلى معترفا بمبدأ الفصل بين الإنسان والمؤسسة وقد تجلى ذلك من خلال صدور القانون                

عوبات  المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بص       17/4/1995 المؤرخ في    1995-34عدد  
 و  1984 مارس   1قانوني  (اقتصادية الذي استمد مجمل مفاهيمه من النظام القانوني الفرنسي          

ليجعل منظومة موحدة ومتكاملة تبدأ بالإشعار بالصعوبات الاقتصادية فالتسوية         )  25/1/1985
: الرضائية ثم التسوية القضائية وبقراءة الفصل الأول منه يتبين أن الهدف ثلاثي الأبعاد                 

                                                 
(6)   M. Jean tin :op cit n° 555 les notes 5,7 et 8  
(7) Youssef KNANI : la banque et l’entreprise en difficulté RTD 1996 P.P 111 et 112 
:أنظر آتاب  (8)  
Adel Brahmi : le droit des redressement des entreprises en difficultés –ORBIS impression février 2002 
n° 3 



ساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها والمحافظة على              م
 .مواطن الشغل فيها والوفاء بديونها

 
 15 المؤرخ في    1999 لسنة   63وقد عرف هذا القانون تتقيحا بمقتضى القانون عدد           -9

  2003 ولكن تطبيقاته أظهرت النتائج التالية إلى موفى سنة 1999جويلية 

  مؤسسة انتفعت بنظام الإنقاذ ،1524ن ذلك أ

  مؤسسة في نطاق التسوية الرضائية 777 -

  مؤسسة في نطاق التسوية القضائية667 -

  مؤسسة في نطاق الإشعار 80 -
 

من جملة المؤسسات وقد    %  47 مؤسسة أي ما يعادل      719وختمت الإجراءات بإنقاذ    
من   %  72صرح بها وتسوية    من جملة مواطن الشغل الم      %  66مكن ذلك من المحافظة على      

 .الديون البنكية المسجلة

 مؤسسة مما انجر عنه فقدان      369من جملة المؤسسات أي       %  24أما نسبة التفليس فكانت     
 .من الديون البنكية % 7من مواطن الشغل و % 12

  % 49وقطاع الخدمات بنسبة      %  48أما القطاعات المعنية فهي قطاع الصناعة نسبة        
  )9( % 3الصيد البحري بنسبة وقطاع الفلاحة و

 
 للمرة الثانية بمقتضى القانون     17/4/1995 تم تنقيح قانون     29/12/2003وبتاريخ    -10

 وجاء في شرح الأسباب دواعي التنقيح تمثلت في أن بعض المؤسسات            2003 لسنة   79عدد  
قرض من  سعت إلى الاستفادة من أحكامه لغاية التفصي من دفع ديونها مما أضر بمؤسسات ال             

بنوك وشركات إيجار مالي ضررا بليغا أدى إلى المساس بالمصالح المشروعة للدائنين كما              
تسبب في انخرام قواعد سير النشاط الاقتصادي واتجه الحد منه كما يرمي التنقيح إلى جعل                
أحكام هذا القانون تتماشى مع الهدف الذي سن من أجله وهو إنقاذ المؤسسات للحفاظ على                 

 .وعلى التشغيلالنشاط 
 

 فصلا وفقرتين   11ولو أردت تقديم هذا التنقيح من الناحية المادية ألاحظ أنه تم إلغاء               -11
 المتعلقين  17/4/1995وتعويضها وإلغاء القسمان الأول والثاني من الباب الرابع من قانون            

 وفقرة  55و  49 و 18 و 5بالفترة التمهيدية وفترة المراقبة وأضيفت فقرة ثانية إلى الفصول           

                                                 
 حصلنا على الإحصائية من مكتب الإحاطة بالمؤسسات بوزارة الصناعة )9(
 



 مكرر ثم أضيف قسم خامس للباب        48 و 21 و 8 وأضيف الفصول    3ثانية وثالثة للفصل    
 .الرابع من قانون الإنقاذ يتضمن تسعة فصول

 
ومثلما يتبين مما ذكرته أن حجم التنقيح يعد معتبرا وتناول مختلف أبواب قانون                

عبارات التي استهل بها     بالإلغاء والتعويض والإضافة إلى حد عملي على استحضار ال         1995
 دروسا في القانون المدني والمأخوذة      Laurent Aynés و  Philippe Malaurie :الفقيهان

 Lewis Carrollعن الكاتب 

» Charges si souvent de taille en une seule journée, c'est vraiment 

troublant "  
 

 المؤسسات أم دعمته وأصلحته     فهل إن الأحكام الجديدة غيرت النظام القانوني لإنقاذ        
وفي أي إتجاه ؟ الإجابة عن هذا الاستفهام ستتخلل محاور العرض لهذه المداخلة و سأتناول                
بالدرس في فصل تمهيدي مجال تطبيق قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية              

 .ثم في فصلين متتالين التسوية الرضائية والتسوية القضائية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجال تطبيق قانون إنقاذ المؤسسات: فصل تمهيدي 
 

/15/7 المؤرخ في    63 المنقح بالقانون عدد     17/4/1995 من قانون    3حدد الفصل   
من حيث الأشخاص   )  11  (29/12/2003 المؤرخ في     79 وكذلك القانون عدد      1999

وبالنظر إلى  )   أولى فقرة(المنتفعين بنظام الإنقاذ بالنظر إلى النشاط ونظام الخضوع للضريبة          
 ).فقرة ثانية(الوضعية المالية 

 



 :النشاط والنظام الضريبي : الأشخاص المنتفعون بقانون الإنقاذ  -11
 

ينتفع بهذا النظام   :  " في فقرته الأولى على أنه       17/4/1995 من قانون    3نص الفصل   
 تجاريا أو   كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للضريبة حسب النظام الحقيقي يتعاطى نشاطا           

صناعيا أو حرفيا كما تنتفع بهذا النظام الشركات التجارية التي تتعاطى نشاطا فلاحيا أو                 
 ".نشاطا في ميدان الصيد البحري

 
 :الأنظمة التجارية والصناعية  – أ – 12

 
 المذكورة هم الأشخاص     3إن الأشخاص المخاطبين بالفقرة الأولى من الفصل           

شاطا تجاريا وصناعيا وكذلك الأشخاص المعنويون للقانون         الطبيعيون الذين يمارسون ن    
الخاص والحقيقة أن ذكر النشاط الصناعي بصفة منفصلة هو من قبيل الإسهاب لأن النشاط               

 فقرة ثانية من المجلة     2التجاري يشتمل بالضرورة هذا الفرع من النشاط على معنى الفصل            
... كل من يباشر على وجع الاحتراف      ويعد تاجرا بالخصوص    "التجارية التي تضمنت أنه     
 ..."ضع المواد المكيفة وتحويلها

 
ومن الواضح أن مجال انطباق قانون الإنقاذ يتحدد بالنظر إلى النشاط وليس إلى                

 .الشخص الذي يمارسه طبيعي أو معنوي
 

 : ب النشاط الحرفي -13
 

 الحرفي المنظم   يمتد نظام إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية إلى النشاط          
 والذي يفوض تحديد فروعه     1983 ديسمبر   3 المؤرخ في    106-83من خلال القانون عدد     

إلى المجال الترتيبي لوزير السياحة والصناعات التقليدية ومهما يكن من أمر التحديد الإداري             
ظام للنشاط فإن المعيار المحدد للانتفاع بنظام الإنقاذ يظل نظام الخضوع للضريبة وهو الن              

  )12(الحقيقي
 
 
 

 :  الشركات التجارية ذات النشاط الفلاحي أو في ميدان الصيد البحري - ج – 14

                                                 
 بفهوم للحرفي 25/1/1985 من قانون 2طالما لم يأت الفصل  يرى أنه  M.Jeatin: يالنسبة إلى القانون الفرنسي فإن الفقيه  )12(

/10في " بروان"يبقى أمر تحديد ذلك المفهوم موآولا إلى فقه القضاء وأثنى على الإتجاه الذي ذهبت إليه محكمة الإستئناف 
 يستند إلى التقييد بسجل  في تقدير صفة الحرفي إعتمادا على المعايير التقليدية دون الأخذ بالمفهوم الإداري الذي 10/1991

  op-cit n°580   M.Jeantin :الحرف



 
 أصبحت الشركات التجارية التي تتعاطى نشاطا فلاحيا أو في          15/7/1999منذ تنقيح   

ميدان الصيد البحري تنتفع بأحكام قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وهي              
شركات المقارضة بالأسهم و الشركات ذات      :  ات التجارية من حيث الشكل القانوني        الشرك

 من مجلة الشركات التجارية     7المسؤولية المحدودة و الشركات خفية الاسم على معنى الفصل          
 تقصي الأشخاص   15/4/1995 من قانون    3و من الواضح أن الفقرة الأولى من الفصل           

 الذي شمل   – قانون الإيماء    –ط المذكور على القانون الفرنسي      الطبيعيين الذين يمارسون النشا   
  .30/12/1988 منذ قانون 25/1/1985الفلاحين في مجال انطباق قانون 

 
 :  معيار النظام الحقيقي للضريبة – د -15

 
إضافة إلى تحديد الأنشطة و الشكل القانوني للأشخاص المنتفعين بنظام الإنقاذ، أورد             

 معيارا مركزيا يتعلق بالخضوع إلى النظام الحقيقي          15/7/1999 منذ    المذكور 3الفصل  
للضريبة وهو النظام المنطبق بصورة مبدئية على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين              

 من مجلة الضريبة على الدخل و        9يتعاطون نشاطا صناعيا و تجاريا على معنى الفصل          
/30/12 المؤرخ في    114  –  89نون عدد   الضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القا      

 فقرة أولى من نسخة المجلة بواجب مسك المحاسبة طبق            62 و قد حملهم الفصل       1989
 و  30/12/1996 المؤرخ في    112-96التشريع المحاسبي للمؤسسات وهو القانون عدد        

ينطبق كذلك على الشركات و الأشخاص المعنويين مهمـا كـانت طبيعـة النشـاط و الشكل             
 .القانوني و يمكن أن يشمل الشركات التجارية ذات النشاط الفلاحي 

 
كما أن النظام الحقيقي للضريبة ينطبق على الخاضعين للأداء شخصا كان طبيعيا أو              

 من مجلة الضريبة طبق قاعدة تحديد       21معنويا يتعاطى نشاطا غير تجاري على معنى الفصل         
 و يمكن أن يشمل في ميدان انطباقه        22الفصل  الربح الخاضع للأداء المنصوص عليها صلب       

 .النشاط الحرفي
 

و تجدر الإشارة إلى أنه رغم تحديد نطاق تطبيق قانون الإنقاذ من حيث الأنشطة و                
الأشخاص المنتفعين به فإنه في إطار ذلك النطاق بين الحالات التي تكون فيها الوضعية المالية               

 .للمؤسسة هي المحددة للانتفاع بالتسوية
 

 :  الوضعية المالية للمؤسسة -2
 



 فقرتين ثانية و ثالثة للفصل الثالث تناولت الوضعية          29/12/2003لقد أضاف تنقيح    
 .المالية للمؤسسة التي تخول الانتفاع بقانون الإنقاذ تراوحت بين الإمكان و المنع

 
 :  إمكان الانتفاع بنظام الإنقاذ – أ -16

 
 بإمكانية الانتفاع بنظام الإنقاذ     17/4/1995 من قانون    3جاءت الفقرة الثالثة للفصل     

لكل مؤسسة خسرت أموالها الذاتية كاملة أو سجلت خسائر تتجاوز ثلاثة أرباع أموالها الذاتية              
 .على امتداد ثلاث سنوات متتالية

إن هذين الحالتين تمثلان مظهرين من مظاهر الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها المؤسسة              
 .  داخلية مالية و سياستها في التصرف و التسييرلأسباب

 
و تجدر الإشارة أن نسبتي الخسارة المذكورتين تتجاوزان النسبة التي حددها المشرع            
لجواز حل الشركات التجارية وهي أن تصبح الأموال الذاتية للشركة دون نصف رأسمالها               

 من مجلة الشركات التجارية     27لفصل  نتيجة الخسائر الواقع معاينتها بوثائقها المحاسبية طبق ا       
 .الذي حدد الأسباب العامة لانحلال الشركات

و قد أضافت الفقرة الثالثة أن إمكان الانتفاع بنظام الإنقاذ يتوقف على توفر فرص جدية                  
يقدرها القاضي و الحقيقة أن مسألة التقدير و إن كانت موكولة للمحكمة صاحبة النظر فهي                

 .غنياتستدعي ضرورة رأيا 
 

 :  منح الإنتفاع بنظام الإنقاذ – ب – 17
 

جاء يشرح الأسباب لمشروع التنقيح الأخير في باب إحكام ضبط مجال تطبيق نظام              
الإنقاذ أنه تم إقصاء المؤسسات التي تستجيب لشروط تطبيقه وهي المؤسسات التي لا تشكو               

 و كذلك المؤسسات التي     من صعوبات إقتصادية وهي التي غرضها المماطلة في دفع ديونها          
 ....بلغت صعوباتها حدا يجعل من إنقاذها أمرا مستحيلا 

 29/12/2003و بقراءة الفقرة الثانية من الفصل الثالث التي أضيفت بمقتضى تنقيح             
لا تنتفع بهذا النظام كل مؤسسة تماطل في دفع ديونها مع قدرتها على ذلك و كذلك                "  يتبين أنه   

 " .ا عن النشاط منذ مدة لا تقل عن عام كاملكل مؤسسة توقفت نهائي
 



لقد طرحت هذه الفقرة فرضيتان الأولى تتعلق بالمؤسسة التي تحمل على أنها لا تمر               
بصعوبات اقتصادية وهي التي تماطل في دفعها ديونها مع قدرتها على ذلك و الثانية تخص                

 .ائيا عن النشاط مدة لا تقل عن عامالمؤسسة التي لا تتوفر فيها إمكانية الإنقاذ لأنها توقفت نه

و إن كانت الفرضية الثانية تطرح مسألة الإثبات عند إثارتها فإن الفرضية الأولى تحلينا على               
 م إ ع الذي تضمن أن المدين        268المفهوم المدني لمماطلة المدين المنصوص عليها بالفصل        
 . في البعض لسبب غير صحيحيعتبر مماطلا إن تأخر عن الوفاء بما التزم به في الكل أو

 
" تماطل في دفع ديونها   "  غير أنه بقراءة الفقرة الثانية في ترجمتها الفرنسية يتضح أن عبارة             

 مما يعني أن المقصود بالمماطلة هو       « s’abstient de payer ses dettes »ترجمت كالآتي   
 .الامتناع و ليس التأخير عن الوفاء بالديون

 
لال حالتي المنع من الانتفاع بنظام الإنقاذ الواردتين في الفقرة           هكذا إذن يتبين من خ    

الثانية من الفصل الثالث أن الأساس الذي  تنبنيان عليه منطقي في الصورة الأولى و برغماتي                
في الصورة الثانية لأن المشرع أقر افتراضا على أن حالة المؤسسة التي توقفت عن النشاط                

 .ن إنقاذها و بالتالي فإن أهداف نظام الإنقاذ تصبح بعيدة التحققمدة لا تقل عن العام لا يمك
 

 فإن نظام الإنقاذ يجد تطبيقاته      3و بصرف النظر عن حالتي الفقرة الثانية من الفصل          
في سائر الصور الأخرى التي تكون فيها المؤسسة تمر بصعوبات اقتصادية أعاقتها عن أداء               

 دورها

 تتجلى تمفصلات هذا    17/4/1995ة الفصل الثاني من قانون      الاقتصادي والاجتماعي، وبقراء  
النظام التي تختلف في الإجراءات والوسائل بحسب درجة الصعوبات الاقتصادية ويمكن أن             
نفصله إلى مرحلتين الأولى قبل توقف المؤسسة عن دفع ديونها وتشمل الإشعار ببوادر                

عد التوقف عن الدفع وتهم التسوية       والثانية ب )  فصل أول (  الصعوبات والتسوية الرضائية    
 )فصل ثان(القضائية 

 ……إنقاذ المؤسسة من خلال
 

 :الإشعار ببوادر الصعوبات والتسوية الرضائية: الفصل الأول 
 

، وكانت تواجه   15/4/1995 تطبيق قانون     إن كل مؤسسة اقتصادية يشملها نطاق      
لمستويين الاقتصادي  صعوبات انعكست على وضعها المالي وعلى قدرة أدائها على ا             



والاجتماعي تكون محل عناية وحماية ضمنها قانون الإنقاذ وذلك لمساعدتها على مواصلة              
 .نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل فيها والوفاء بديونها

ولتحقيق هذه الأهداف التي تتجاوز المصلحة الخاصة إلى المصلحة العامة اختار              
قضاء للسهر على ذلك بمساعدة هيكل إداري عام مختص في          النظام القانوني التونسي تدخل ال    

 .الشؤون الاقتصادية
 

قسم (وتنطلق حماية المؤسسة منذ ظهور بوادر صعوباتها الاقتصادية بالإشعار بها             
 )قسم ثان(ثم بقبول طلبها في التسوية الرضائية بينها وبين دائنيها ) أول

 
 :تصاديةالإشعار ببوادر الصعوبات الاق: القسم الأول 

 
تقتضي دراسة مسألة الإشعار بالصعوبات الاقتصادية النظر إلى أطراف الإشعار            

 ).فقرة ثانية(ونتائجه ) فقرة أولى(

  : أطراف الإشعار بالصعوبات الاقتصادية-1
 

 مسألة الإشعار بالصعوبات     17/4/1995تتناول أحكام الباب الثاني من قانون          
يغتي الدلالية والوجوب لما خاطب المشرع الأطراف        الاقتصادية وقد تراوح لفظها بين ص      
 .عن المؤسسة) ب(وخارجية ) أ(المعنية بالإشعار وهي أطراف داخلية 

 

 : الأطراف الداخلية–أ 

 من القانون المذكور على أنه يجب أن يقع الإشعار          5تنص الفقرة الثانية جديدة للفصل      
 على الأقل من رأس المال للشركة       1/10أيضا من قبل الشريك أو الشركاء الماسكين للعشر         

التي تمر بصعوبات اقتصادية إذا كانت من شركات الأسهم والشركات ذات المسؤولية                
المحدودة ، وفي الشركات الأخرى يجب أن يقع الإشعار من قبل كل شريك بقطع النظر عن                 

 .نسبة مساهمته في رأس المال
 

 أن المشرع حمّل    29/12/2003قيح  ويتجلى من خلال هذه الإضافة التي جاء بها تن         
الشركاء مسؤولية مباشرة في إنقاذ المؤسسة ومنع تردي أحوالها بما أنهم يتمتعون برقابة                
داخلية لقرارات التصرف في المؤسسة على غرار مجلس المراقبة للشركة خفية الاسم وفق              

لية المحدودة   من المجلة التجارية وكل شريك في الشركة ذات المسؤو          237 و   235الفصلين  
. ش.   م 64ت والشركاء في شركة المفاوضة طبق الفصل        .  ش.   م 128على معنى الفصل    

 .ت



كما أن الإشعار الداخلي يرفعه مراقب الحسابات إلى لجنة متابعة المؤسسات                
الاقتصادية في أجل شهر من إتمام مساءلة مسير المؤسسة كتابيا عن الأعمال التي تهدد                 

وتقع على عاتق مراقب     .  لس إدارة المؤسسة أو مجلس مراقبتها      استمرار نشاطها أو مج    
 29/12/2003 المضافة بتنقيح    55الحسابات مسؤولية جزائية أقرتها الفقرة الثانية من الفصل         

وهي عدم الإشعار بالصعوبات الاقتصادية مع علمه بذلك المعاقب عنها بالخطية المنصوص             
 . د10.000 إلى 500عليها بالفقرة الأولى من ذات الفصل بين 

 

 : الأطراف الخارجية المكلفة بالإشعار-ب
 

 فقرة أولى الأطراف الخارجية عن المؤسسة ، لكنهم متعاملين معها،           5لقد حدد الفصل    
والمكلفين بالإشعار بالصعوبات الاقتصادية وهي مصالح تفقدية الشغل وذلك بمناسبة حصول            

هم أو بمناسبة التفقد الذي تجريه داخل         العلم لها بوجود نزاعات بين الأجراء ومؤجر        
 .المؤسسات الاقتصادية لفرض احترام تشريع الشغل

كما يتولى من يمثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عندما تتخلف المؤسسة عن            
دفع المساهمات الاجتماعية أو من يمثل مصالح المحاسبة العمومية عندما لا توفي المؤسسة              

ستوجبة، إعلام لجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية بعدم قيام المؤسسة           بمبالغ الآداءات الم  
 . أشهر من تاريخ حلول الدين6بالخلاص وتأخرها عن ذلك بعد مضي 

 من قانون   4وإلى جانب هذه الأطراف توجد لجنة متابعة المؤسسات المنصوص عليها بالفصل            
 الإنقاذ 

 : لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية-ج
 

ف النظام القانوني الفرنسي في الإشعار بالصعوبات الاقتصادية الذي أنشأ           على خلا 
 طبق   » Groupements de prévention agrées «تجمعات جهوية للإشعار مرخص فيها      

 وهي مكونة من مؤسسات منخرطة ، وتعد هيئة من          1984 من قانون غرة مارس      33الفصل  
ر خبراء في التصرف لمساعدة صاحب       أشخاص القانون الخاص، تساعد منخرطيها بتوفي      

 من قانون   4فإن الفصل   )  1(المؤسسة والوقوف إلى جانبه في صورة استدعائه من المحكمة          
 أنشأ لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وأوكل لها مهاما          17/4/1995الإنقاذ المؤرخ في    

بصعوبات اقتصادية  تتمثل في تجميع وتحليل وتبادل المعلومات الخاصة بالمؤسسات التي تمر           
 .في إطار شبكة معلوماتية مع الأطراف المعنية وذلك عن طريق مرصد وطني

 



كما تبادر اللجنة بإشعار رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها المقر الرئيسي             
 أنها  29/12/2003للمؤسسة، بكل مؤسسة بلغت خسارتها ثلث رأس مالها ، و أضاف تنقيح              

عن كل مؤسسة تبين لها وجود وضعيات أو أعمال تهدد استمرار نشاطها ، هذا              تقوم بالإشعار   
إلى جانب مشمولاتها المبينة منذ صدور قانون الإنقاذ و التي تتمثل في اقتراح برامج إنقاذ                 
المؤسسات و تبدي رأيها وجوبا في برامج الإنقاذ المعروضة على المحكمة وهو الجانب                

 .ظام الإنقاذالحاسم في تدخلها في إطار ن
 

 : نتائج الإشعار -22
 

 منح في صيغته الأصلية لرئيس المحكمة       17/4/1995جاء شرح الأسباب أن قانون      
 ،  1999دورا إيجابيا في إجراءات الإنقاذ و قد وقع الحد من هذا الدور عند تنقيح القانون سنة                 

بتعيين قاضي مراقب و    و قد تم إعادة تفعيل هذا الدور عبر تمكين رئيس المحكمة بالمبادرة              
 .خبير في التشخيص و متصرف قضائي عند تلقيه الإشعار ببوادر صعوبات جديدة

 الذي تم إدماجه من جديد في نظام الإنقاذ مجموعة من المهام محمولة              8و قد تضمن الفصل     
 :على رئيس المحكمة يجب التعرض لها 

 
 :مهمة أولية :  أ -23

 
الفصل الثامن لرئيس المحكمة استدعاء مسير المؤسسة       أجازت أحكام الفقرة الأولى من      

إن كانت شركة أو صاحب المؤسسة إن كان مشروعا فرديا لمطالبته ببيان التدابير التي يعتزم               
 .اتخاذها لتفادي ما يعترض المؤسسة من صعوبات و يحدد له أجلا لذلك

طقية لجعل الإشعار   إن هذه المهمة الأولية التي يضطلع بها رئيس المحكمة هي نتيجة من             
الواجب الحق يكتسي فاعلية و يدلل على أن نظام الإنقاذ ينطبق بصرف النظر عن إرادة مسير              
الشركة أو صاحب المشروع طالما أن الهدف منه حماية المؤسسة و الحفاظ على مواطن                 

 .الشغل و خلاص الديون
 

 :  مهمة استثنائية : ب 
 

مكانية فتح إجراءات التسوية القضائية بدء بفترة       تخول الفقرة الأولى لرئيس المحكمة إ     
 المراقبة و يعين قاضيا مراقبا و متصرفا قضائيا و خبيرا في التشخيص إن كان في الأمر                  

تأكد ، كل ذلك إذا تبين له أن المؤسسة توقفت عن دفع ديونها وهو الشرط الجوهري لهذه                   



ة متابعة المؤسسات الاقتصادية بقرار     المرحلة من إجراءات الإنقاذ و يعلم وجوبا إعلام لجن         
 .فتح التسوية القضائية

 لأن  1995 لم تجدد جوهريا في نظام الإنقاذ الصادر سنة          8و الحقيقة أن إعادة دمج الفصل       
هذه المهمة الاستثنائية لرئيس المحكمة المتمثلة في فتح التسوية القضائية كانت منصوصا               

 .عليها

 المتخذة لتنفيذ القرار و تخص أساسا الخبير في التشخيص           ووجه التجديد يكمن في الوسائل    
 . مكرر جديد3الذي ينص عليه الفصل 

 
 المتعلقة بوجوب   8و الاستفهام الذي يظل قائما إثر قراءة الفقرة الأخيرة من الفصل             

إعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية يتمثل في أساس واجب الإعلام خاصة و أن الفصل              
 .ه الأخيرة مثلا بإعداد أو اقتراح برنامج تسوية في هذه الصورة المخصوصةلم يكلف هذ

 
 في تحميل مسير المؤسسة أو       8و يبرز وجه التجديد في الصياغة الحالية للفصل          

 مكرر جديد و    4صاحبها بواجب الإدلاء بالوثائق و المعطيات المنصوص عليها بالفصل            
و من يمثلها قانونا مع ذكر معرفها الجبائي و عدد          المتمثلة في الوثائق التي تعرف بالمؤسسة       

ترسيمها بالسجل التجاري مع مضمون منه و عدد انخراطها بالصندوق القومي للضمان               
الاجتماعي مع بيان طبيعة الصعوبات و أهميتها و عدد مواطن الشغل و قائمة اسمية في                  

 .إلخ....العملة و برنامج الإنقاذ المقترح
 

الثانية من الفصل المذكور على حرية تعطيل إجراءات التسوية إذا          و قد نصت الفقرة     
تخلف مسير المؤسسة أو صاحبها عن تقديم الوثائق و المعطيات المذكورة و أحالت الفقرة                

لكن ما يمكن أن تثيره هذه      .   من قانون الإنقاذ بخصوص العقاب المستوجب      55على الفصل   
تخلف عن  "لذي يكون الخطأ الجزائي وهو فعل        الفقرة من إشكال يتمثل في صياغة اللفظ ا        

الذي لا يحيل بالضرورة على العمد و الركن القصدي لأن الأمر يتعلق بجنحة يصل                "  تقديم
 .أقصى عقابها ثلاث سنوات سجن أو خطية بعشرة آلاف دينارا

 
كما أن الصعوبة الأخرى تتمثل في تحديد زمن ارتكاب الجريمة ذلك أن الفقرة الثانية              

 .تتحدث عن الأجل المظبوط الذي بتجاوزه يتوفر الركن المادي للجريمةلم 

  " abstenir  ‘s"  و الحقيقة أن صياغة الفقرة في نسختها الفرنسية تتحدث عن فعل الامتناع              
 اختيار  8الذي يتطابق مع الخطأ الجزائي و طبيعة الجريمة و كان أحرى بصائغي الفصل                

 ".تخلف عن" فعل الامتناع عن فعل 



 تبرره حالة   8لا شك أن الإجراء الاستثنائي الذي يقره رئيس المحكمة طبق الفصل             
التأكد و الجدية ببلوغ المؤسسة مرحلة التوقف عن الدفع لكن قبل وصول المؤسسة إلى هذه                

 .المرحلة المتقدمة من الصعوبات يمكنها الانتفاع بنظام الإنقاذ في إطار التسوية الرضائية
 

 :وية الرضائية التس: قسم ثان 
 

إن التسوية الرضائية بين المؤسسة المدينة و دائنيها تمثل بداية تجسيد الإنقاذ من                
الصعوبات الاقتصادية ، فالمدين الذي اعترضته صعوبات حقيقية و لكنها عابرة يمكنه                

و تخضع مرحلة   .  الالتجاء إلى التفاوض مع الدائنين لإيجاد الحلول الكفيلة للوفاء بديونه           
حددها الباب الثالث من قانون     )  فقرة ثانية (و أثار   )  فقرة أولى (تسوية الرضائية إلى إجراءات     ال

 .الإنقاذ
 

  إجراءات التسوية الرضائية-1
 

تعلق إجراءات التسوية الرضائية بتقديم مطلب التسوية إلى لجنة متابعة المؤسسات و             
و يعيين المصالح   )  أ(لرضائية  صدور قرار من رئيس المحكمة يقضي بفتح إجراءات التسوية ا         

 .و خبير في التشخيص
 
 : مطلب التسوية  الرضائية و قرار فتح إجراءاتها –أ 
 

 أصبحت لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية هي الجهة           15/7/1995منذ تنقيح   
المختصة بتلقي مطلب التسوية  الرضائية الذي يقدمه مسير المؤسسة التي تمر بصعوبات               

 من قانون الإنقاذ    9و قد حدد المشروع في الفصل       .  رة و قبل التوقف عن الدفع     اقتصادية عاب 
الشرط الشكلية لذلك المطلب وهو أن يكون كتابيا و يتضمن الوثائق و المعطيات المنصوص               

 مكرر جديد و خاصة المتعلقة بأسباب الطلب و طبيعة الصعوبات و أهميتها             4عليها بالفصل   
عرض برنامج الإنقاذ   (سة و بالخصوص برنامج إنقاذ مع الدائنين         و الطاقة التشغيلية للمؤس   

 مكرر و الذي يبدو أن صياغته تتلاءم أكثر مع طبيعة           4الوارد في النقطة الخامسة من الفصل       
الذي يمكن أن يتضمن آجالا لدفع الديون أو النسب الضرورية للحط منها و             )  التسوية القضائية 

لأخيرة و ما يتبعها من جداول محاسبة إلى باقي المعطيات           كذلك موازنات السنوات الثلاث ا    
 .المبينة بالفصل المذكور و نستثني الفقرة القبل الأخيرة

 
 و الحقيقة تحدثت عن طبيعة مطلب التسوية ووقع تكييفه على أنه قرار تصرف



"  acte gestion    "              ائل يدلل على أن مسير المؤسسة حر في اختيار هذا القرار من بين البد
المطروحة عليه ، وهو لا يعني بالضرورة أنه كان نتيجة إجراء الإشعار بالصعوبات أو                 
المساءلة الكتابية من الشركاء عند ممارسة حقهم في رقابة التصرف ، و إنما يكون عادة نتيجة                

 .المطالبة الملحة لبعض الدائنين بخلاص ديونهم
 

لفة بإجراء دراسة أولية و تشخيص      و لجنة متابعة المؤسسات التي تتعهد بالطلب مك        
هذه الدراسة هي التي ستكون     .  لوضعية المؤسسة التي ترغب في الانتفاع بالتسوية  الرضائية        

رأي اللجنة بخصوص الملف و تعد من خلالها للموقف الذي ستبديه متى طلب منها ذلك لاحقا                
 .يس المحكمةو قد ضرب لها المشروع أجلا لا يتجاوز الشهر لإحالة الملف على رئ

 
 :قرار افتتاح إجراءات التسوية الرضائية 

 
 على اختصاص رئيس المحكمة في اتخاذ       17/4/1995 من قانون    10ينص الفصل   

قرار افتتاح إجراءات التسوية الرضائية و الذي يقرر ذلك إثر بسط رقابة على جدية المطلب                
لك يقرر رفض المطلب وفق     من خلال المعطيات و الوثائق المقدمة لتأييده أو على عكس ذ           

 . مكرر المحال عليه4الفقرة الأخيرة من الفصل 
 

لكن ماذا لو كان المطلب قد أحيل على رئيس المحكمة غير مختص ترابيا ؟ هل يبت                
في المطلب دون إثارة عدم الاختصاص الترابي وفق المبدأ الإجرائي العام ؟ أم يرفض                 

بات تطبيقية ستنشأ بخصوص إنجاز الخبير في        المطلب بناءا على الملاءمة لأن هناك صعو       
 .التشخيص مهمته أو المصالح

 
 من قانون الإنقاذ مكن رئيس المحكمة من        10هذا و إن كانت نتيجة القرار إيجابية فإن الفصل          

 .تعيين مصالح و خبير في التشخيص
 

 :  تعيين مصالح و خبير في التشخيص -ب 
 

يس المحكمة أن يفتح إجراءات التسوية       يمكن لرئ "   على أنه    10لقد نص الفصل    
الرضائية بمجرد اتصاله بالإحالة و يعين وجوبا مصالحا يتولى التوفيق بين المدين و دائنيه               

 ...".خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر

يحدد رئيس المحكمة مهمة المصالح المنتدب و أجرته        " على أنه    11كما ينص الفصل    
ل طبيعة المرحلة فإن تعيين المصالح مسألة جوهرية مهمته          من خلا "  التي تحمل على المدين   



التوفيق بين المدين و دائنيه لكن المشروع لم يبين النظام المهني الذي يمكن أن ينتمي أليه ،                  
مما يترك المجال مفتوحا أمام رئيس المحكمة لتعيين خبير من الخبراء العدليين أو أي شخص               

 . الاقتصادية أو في المجال القانوني أو الماليآخر ذي كفاءة في المسائل و الشؤون
 

 يمكن أن تفهم من خلال مقتضيات       11كما أن مهمة المصالح التي نص عليها الفصل         
 الذي يتحدث عن حرية الأطراف في تحديد شروط اتفاق التسوية وهو ما يدلل على           13الفصل  

 إلا تقريب وجهات النظر     الطبيعة الإرادية التي هي من خصائص المرحلة و ما على المصالح          
 .ليس إلا

 
 لرئيس المحكمة أن    10لكن إلى جانب المصالح فقد خولت الفقرة الثانية من الفصل            

يكلف خبيرا في التشخيص لتقصي حقيقة وضعية المؤسسة المالية و الاقتصادية و الاجتماعية             
لمطلب عند تعذر   وهذه الإمكانية اختيارية لكنها قد تساعد رئيس المحكمة على تحديد مآل ا             

 ، و في هذا المستوى أيضا لم يحدد          17التوصل إلى اتفاق مثلما ينص على ذلك الفصل          
 .المشرع النظام المهني لهذا الخبير

 
 : آثار إجراءات التسوية الرضائية -2
 

) أ(تختلف آثار مرحلة التسوية الرضائية بحسب حصول الاتفاق بين المدين و دائنيه              
 ).ب(أو عدم حصوله 

 
 : الآثار المتصلة بحصول الاتفاق -أ
 

 الآثار المترتبة عن الاتفاق الحاصل بين        12لقد حددت الفقرة الرابعة من الفصل        
 15المدين و دائنيه وهي ذات طبيعة إيجابية على مستوى وضعية المؤسسة كما بين الفصل                

اق التسوية وهي    عن آثار خارجية عن اتف     16آثار عدم تنفيذ الاتفاق الحاصل و تحدث الفصل         
مرتبطة بالوضعية المالية للمؤسسة وهي آثار ذات طبيعة سلبية على مرحلة التسوية الرضائية             
و لكن قبل التطرق إلى الآثار المبينة بنوعيها ، يجب الحديث أولا عن اتفاق التسوية من حيث                 

 .الطبيعة و المحتوى
 

سوية من خلال مدلوله فهو      تتضح طبيعة اتفاق الت    13من خلال الفقرة الأولى للفصل      
المدين و الدائنين ، لكن الفقرة الثانية من ذات الفصل          :  عقد ناشئ عن الإرادة الحرة لطرفيه       

تتحدث عن مصادقة رئيس المحكمة على الاتفاق مما يحجب عن الاتفاق الأصلي طبيعته                



ه و يكون رئيس    العقدية ، كما أن تلك المصادقة مفيدة في صورة اتفاق المدين مع جميع دائني              
المحكمة غير مخير و يقر الاتفاق أما إذا حصل الاتفاق بين المدين و بعض الدائنين و كان                   

 مجمل الديون فإن رئيس المحكمة بإمكانه المصادقة على الاتفاق و يأذن               2/3بينهم ثلثي   
 .بجدولة بقية الديون مهما كانت طبيعتها لفترة لا تتجاوز مدة الاتفاق

 
تفاق فهو يخضع لحرية الأطراف و قد ذكرت الفقرة الأولى من الفصل            أما محتوى الا  

 بعض الوسائل وهي جدولة الدين و الحط منه و توقف سريان الفوائض كما يمكن أن                  13
 .  يتضمن تحويل دين أحد الدائنين أو أكثر إلى مساهمات في رأس مال الشركة

 
تب اتفاق من الوجهة    و إلى جانب المحتوى تحدث الفصل المذكور ضمنيا عن ك           

الشكلية و نص على إيداع الاتفاق بكتابة المحكمة و ترسيمه بالسجل التجاري و إشهاره بالرائد               
الرسمي و إحالة نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ، غير أن مسألة الشكل                 

 .تتصل بنفاذ الاتفاق تجاه الغير و ليس بصحته
 

 :ضعية المؤسسة  الآثار الإيجابية على و-1
 

 على آثار الاتفاق بين طرفيه و التي تؤدي منطقيا إلى مساعدة             13لم ينص الفصل    
المؤسسة و ذلك بالتزام مسيرها بتنفيذ الالتزامات المحمولة عليه طبق الاتفاق مثل الترفيع في              

 .رأس المال كما يلزم الدائنون مثلا بمنح الأجل المتفق عليه
 

 على  12طرفين التزاماتهم تنص الفقرة الأخيرة من الفصل         لكن إلى جانب تنفيذ ال    
تعليق إجراءات التقاضي و التنفيذ الرامية إلى استخلاص دين سابق عن اتفاق التسوية أو إلى               
استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين حتى نهاية مدته ، و هكذا لا يمكن لأي                   

ستخلاص الدين الذي شمله الاتفاق ، و إعمالا لمبدأ         دائن أمضى الاتفاق أن يقوم بتتبع فردي لا       
 .الأثر النسبي للاتفاقات فإن كل دائن لم يشمله الاتفاق لا يسري على ديونه مبدأ التعليق

 
و يبدو من خلال عبارات الفقرة المذكورة أن نطاق تعليق إجراءات التقاضي و التنفيذ              

 عقارات بسبب عدم أداء دين و تخرج        محددة و يهم استخلاص دين أو استرجاع منقولات أو        
 .بالتالي الدعاوي الرامية إلى إبطال عقد أو فسخه عن ذلك النطاق

 
 : الآثار السلبية على مرحلة التسوية الرضائية – 2
 



 على جزاء فسخ اتفاق التسوية      29/12/2003 جديد بعد تنقيحه في      15نص الفصل   
دة ستة أشهر من تاريخ حلول أجل الوفاء و حدد          عند إخلال المدين بتعهداته تجاه أحد دائنيه م       
لكل من له مصلحة أي الدائن الذي شمله الاتفاق         :  الفصل مجال انطباقه من حيث الأشخاص       
 )في حدود الثلث(أو أحد الدائنين اللذين تمت جدولة ديونهم 

 

كما حدد آثار دعوى الفسخ بإسقاط الآجال الممنوحة للمدين و إرجاع الأطراف إلى              
 .حالة التي كانوا عليها في ما لم يقع دفعه من الديون أي إن آثاره تنسحب فقط على المستقبلال

ثم أضاف الفصل طبيعة إجراء رفع دعوى الفسخ وفق التقاضي الاستعجالي و قصر وجه                
 .الطعن فيه على الاستئناف

 

مكن أن  لكن إلى جانب الآثار السلبية على مرحلة التسوية الرضائية بفعل المدين ، ي             
ندرج ضمن هذه الآثار المبدأ المستحدث في نظام الإنقاذ و هو عدم تعليق إجراءات التقاضي                
و التنفيذ الرامية إلى استخلاص دين سابق لتاريخ فتح التسوية الرضائية أو استرجاع منقولات              
 أو عقارات إلا إذا تبين أن استخلاص الدين فيه تعكير لوضع المؤسسة أو أن المنقولات و                 

هذا )  12الفقرة الأولى من الفصل     (العقارات المراد استرجاعها ضرورية لنشاط المؤسسة        
بالنسبة إلى الديون العادية و نفس المبدأ ينطبق على الديون التي تكون موضوع كفالة أو                  

     .ضمانات

و لا يتم بالتالي تعليق إجراءات التقاضي و التنفيذ في شأنها إلا إذا رضي الدائن بذلك                
و بعد استدعاء جميع أطراف العلاقة الدائن و المدين و الكفيل و الضامن و قد جاء شرح                   

المبدأ العكسي لما كان سائدا للحد من حالات التعليق و حث المحاكم على              الأسباب أنه تم إقرار   
مزيد التحري في توفر شروط التعليق و في إطار التسوية الرضائية تصطبغ إجراءات تعليق               

و التنفيذ بالصبغة الوجاهية بحضور جميع أطراف علاقة المديونية بما يفتح أبواب             التقاضي  
الحوار بين الأطراف و يدعم حظـوظ الإنقـاذ و الحقيقة أن صياغة هذا المبدأ و بلورته في                

 يستند إلى أساس تشريعي عام تضمنته مجلة الالتزامات و العقود الفصل            29/12/2003تنقيح  
و الذي اعتبر أن ليس لقانون إنقاذ المؤسسات        )  1(لفقه في تونس مبكرا     ، و نادى به ا    1519

 .التي تمر بصعوبات أن يضع الكفالة في صعوبة إذا رغبنا في تفادي زعزعة عمليات القرض
 

و يمتد مجال المبدأ إلى التقاضي في خصوص مستحقات العملة و لا يعلق التنفيذ في                
ؤسسة و علاوة على فعل المدين بعدم وفائه بالتزاماته وفق          شأنها إلا إذا كان فيه منع إنقاذ الم       

اتفاق التسوية و مبدأ عدم تعليق إجراءات التقاضي و التنفيذ تتأثر التسوية الرضائية أيضا                
بصدور حكم يقضي بالتوقف عن الدفع ضد المؤسسة المدينة خلال مرحلة التسوية و الجزاء               



ون الذي ينتج أثاره بالنسبة إلى المستقبل دون أن          هو الفسخ بقوة القان    16الذي خصصه الفصل    
 .يكون له أثر رجعي

 
 : آثار عدم حصول اتفاق حول التسوية –ب 
 

 من قانون الإنقاذ حالتين لرفض التسوية الرضائية الأولى المدين          17لقد شمل الفصل    
 .و الثانية إثر فشل المفاوضات بين المدين و دائنيه

 
ض طلب التسوية الرضائية إثر تقاعس المدين عن          يقرر إذن رئيس المحكمة رف     

الحضور لدى المصالح بعد استدعائه طبق القانون، وهي حالة واردة و إن كانت لا تتفق                  
 .منطقيا مع إجراءات فتح التسوية الرضائية التي تنبني على طلب المدين

 
ة كما يقرر رئيس المحكمة أيضا رفض طلب التسوية و لكن هذه المرة ليس لسلبي               

موقف المدين و إنما لفشل مفاوضات الاتفاق حول التسوية، وهذه الحالة تعد متوقعة بالنظر               
 من  13إلى المبدأ الذي يحكم هذه المرحلة وهو حرية أطراف التسوية الذي كرسه الفصل                

في خصوص آجال الدين أو     )  أسدية(قانون الإنقاذ، فيحصل أن يتمسك المدين بشروط مجحفة         
 .ؤدي إلى عدم موافقة دائنيه عليهافي الحط منها ي

 
 
 
 
 
 

 
 المذكور قد يؤدي إلى فتح      17إن قرار رفض التسوية الرضائية على معنى الفصل          

إجراءات التسوية القضائية إذا كانت المؤسسة متوقفة عن الدفع وهي حالة تعهد المحكمة                
  .دائن أي بطلب من المدين أو ال19التلقائي على خلاف المبدأ الوارد بالفصل 

 
هكذا إذن يتبين أن إجراء التسوية الرضائية الذي هو مكون من مكونات نظام الإنقاذ               
في القانون التونسي مخصص للمؤسسات التي تمر بصعوبات عابرة ويلعب فيه سلطان الإرادة             
دورا جوهريا في مسألة الإنقاذ ويتميز أساسا بالتدخل المحدود للقضاء والهياكل المساعدة له              

نواة – يكون في حقيقة الأمر محاذ لإرادة أطراف التسوية كل ذلك لان المؤسسة                  والذي
 ومحققة الاستقرار الاجتماعي مازالت صعوباتها عابرة، أما إذا تدرجت هذه              -الاقتصاد



الصعوبات نحو الأسوء وصار يخشى على بقائها في النسيج الاقتصادي، فإن نظام الإنقاذ               
ولى ، لأن بقاءها أو زوالها أصبح يهم المصلحة العامة أي            خصها بإجراءات مختلفة عن الأ    

النظام العام الاقتصادي ويصبح بالتالي لتدخل القضاء دور فعال في المحافظة عليها وعلى               
 .مواطن الشغل فيها وفي خلاص دائنيها، وهذه الإجراءات هي التسوية القضائية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1« Le droit des entreprises en difficulté ne devrait pas donc mettre en 
difficulté le cautionnement si l’on veut éviter d’ébranler le crédit » 
Youssef KNANI : le banquier et l’entreprise en difficulté RTD 1996  

PP132 à 134. 
 
 

 :إنقاذ المؤسسة عبر التسوية القضائية: الفصل الثاني
 

سوية القضائية هي المكون الثاني من مكونات نظام الإنقاذ وتتميز أساسا بتدخل            إن الت 
  ، ويرصد    Erga omnes      القضاء بصفة مباشرة في إجراءات الإنقاذ التي يواجه بها الكافة         

 ،  29/12/2003 وأخيرا في    1999 بعد تنقيحه سنة     17/4/1995قانون الإنقاذ المؤرخ في     
إجراءات التسوية القضائية في شأن المؤسسات التي ينطبق عليها نظام          ثلاث حالات تفتتح فيها     

الإنقاذ وفق الفصل الثالث، هذه الحالات وإن كانت تختلف من حيث الطور الزمني إلا أنها                 



تتحد من حيث الشرط الموضوعي وهو أن تكون تلك المؤسسات تمر بصعوبات جعلتها                
 .تتوقف عن الدفع

 
نون الإنقاذ الحالة الأولى وهي التي تتعلق بطور الإشعار          من قا  8أورد، إذن الفصل    

ببوادر الصعوبات الاقتصادية إذا ما تلقى رئيس المحكمة إشعارا بمرور مؤسسة بصعوبات             
اقتصادية ويستدعي مسيرها أو صاحبها لتفادي ما يعترضها ويحدد له أجلا وبانتهائه تفتتح               

 .رطها الموضوعيإجراءات التسوية القضائية مع مراعاة توفر ش
 

 بحالة ثانية، في إطار التسوية الرضائية وهي حالة فشل             17كما جاء الفصل     
مفاوضات التسوية بين الدائنين والمدين أو تقاعس المدين عن الحضور لدى المصالح المنتدب             
للتوفيق بين طرفي الإجراء فيحرر المصالح تقريرا ينهيه إلى رئيس المحكمة الذي له أن يفتح               

 .ءات التسوية القضائية إن كانت المؤسسة متوقفة عن الدفعإجرا

 من ذات القانون الذي يجعل إجراءات التسوية        54إن هذين الحالتين تتفقان من منطق الفصل        
 .القضائية مسلك وجوبي يسبق إجراءات التفليس

 
 فقد تحدث عن تقديم مطلب التسوية من قبل صاحب المؤسسة أو الممثل        19أما الفصل   

انوني لها وهي الحالة الثالثة التي يتم فيها تطبيق إجراءات التسوية القضائية، وتلحق بها                الق
 التي يتولى فيها المدين تقديم المطلب نظرا لأننا في كلتا الحالتين بصدد طلب              20حالة الفصل   

 . التسوية
 

الأول والتسوية القضائية كإجراء،تهدف إلى تحقيق الأبعاد الثلاثة التي حددها الفصل            
من قانون الإنقاذ، تقوم على شكليات وشرط موضوعي يتصل بالوضعية المالية للمؤسسة                

 )قسم أول(
 

التي يتم خلالها إعداد برنامج الإنقاذ وبمجرد       )  قسم ثان ( يسبق قرار فتح فترة المراقبة      
قسم (  إتمامه تصدر المحكمة حكما بمصادقتها على أحد الحلول التي تندرج في نظام الإنقاذ               

 )ثالث
 
 
 
 

 :شروط افتتاح التسوية القضائية: القسم الأول 
 



 من قانون الإنقاذ على      20و19لافتتاح إجراءات التسوية القضائية ينص الفصلين        
 توفر شرط   18شكليات تتعلق بمطلب التسوية والجهة القضائية المختصة، كما يشترط الفصل           

 .موضوعي يتعلق بالوضعية المالية للمؤسسة
 

 :تقديم مطلب التسوية وتعهد الجهة القضائية المختصة: ة الأولى الفقر
 

 أن يقدم مطلب التسوية القضائية صاحب       29/12/2003 بعد تنقيح    19ينص الفصل   
المؤسسة الفردية أو الممثل القانوني بالنسبة للشركات التجارية الأخرى ويتضمن ذلك المطلب            

مكرر جديد وهي ذكر اسم المؤسسة الفردية         4المعطيات والوثائق المنصوص عليها بالفصل      
أو التسمية الاجتماعية بالنسبة إلى الشركات وذكر المقر و إسم الممثل القانوني وعنوانه                
الشخصي مع ذكر معرفها الجبائي ومضمون من السجل التجاري وعدد انخراطها بالصندوق             

ية وطبيعة الصعوبات   الوطني للضمان الإجتماعي، ويتضمن المطلب أيضا أسباب طلب التسو        
وأهميتها والطاقة التشغيلية وبرنامج الإنقاذ المقترح وجدول استغلال لسنتين قادمتين وموازنات           
الثلاث سنوات الأخيرة وبيان الأجور والمستحقات غير الخالصة وجرد في أملاك المدين إلى              

 .غير ذلك من المعطيات التي وردت في الفصل المذكور
 

يات التي يشترط تقديمها مع المطلب تساعد لا محالة الجهة             والحقيقة أن المعط  
المختصة لاتخاذ قرار التسوية إلا أنها قد تكون مستعصية على صاحب المؤسسة الفردية مثلا              
بخصوص تحديد أسباب طلب التسوية وطبيعة الصعوبات وأهميتها التي قد تضطره إلى               

 .الاستعانة بغيره ممن له كفاءة في الميدان

ر بالمثل بالنسبة إلى المعطى المتعلق بذكر برنامج الإنقاذ المقترح وجدول الاستغلال              والأم
 .المستقبلي للسنتين القادمتين

 
كذلك بالنسبة إلى الموازنات الثلاث سنوات الأخيرة وما يتبعها من جداول محاسبية             

 الخاضع  فهي لا تهم إلا الشركات وبالتالي يكون طالب التسوية صاحب المؤسسة الفردية             
للنظام الحقيقي المبسّط غير ملزم بمسكها وإنما ملزم فقط بمسك الوثائق المحاسبية المنصوص             

 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وهي سجل           III  4  62عليها بالفصل   
 ...مختوم ومؤشر عليه من مصالح المراقبة الجبائية ودفتر جرد

لمعطى مثلا تخصيص كل درجة من النظام الجبائي الحقيقي         وكان من المتجه في مستوى هذا ا      
 .بوثائقها المحاسبية الخاصة بها



 4و قد رتب المشرع على الإخلال بتقديم الوثائق و المعطيات الواردة في الفصل                
 .مكرر جزاء يتمثل في رفض المطلب و ذلك في الفقرة الأخيرة

خاصة )  1(ة لطلب التسوية القضائية     و الحقيقة أنه أثير تساؤل حول الطبيعة الاختياري       
 م ت في خصوص تطبيق إجراءات       448 من قانون الإنقاذ يحيل إلى الفصل        56و أن الفصل    

التسوية القضائية، هذا الفصل الأخير الذي يوجب على كل تاجر توقف عن دفع ديونه أن                 
قفه عن الدفع و    يتولى التصريح بذلك لدى كتابة المحكمة ذات النظر خلال الشهر الموالي لتو           

إلا يحكم عليه من أجل التسبب في الإفلاس و يبدو من خلال ضم الفصلين المذكورين و                   
بالنظر إلى أهداف نظام الإنقاذ المحددة في الفصل الأول أن الطبيعة الاختيارية أبعد ما يكون                

 .عن تلك الأهداف
 

ن وحده بل خول    و مهما يكن من أمر فإن طلب التسوية القضائية لا يختص به المدي             
 من قانون الإنقاذ للدائن تقديم ذلك الطلب، و في هذه الصورة ينشأ واجب على                 20الفصل  

المدين بعد إعلامه من كتابة المحكمة و يكون ملزما بالتالي بالإدلاء ببيان ممضى يتضمن ماله               
في ......ين  و ما عليه من الديون مع تحديد أسماء الدائنين و المدينين و أهم الحرفاء المزود               

  . يوما من تاريخ إعلامه بطلب التسوية القضائية أو من تاريخ تقديم الطلب15ظرف 
 

 و تضيف الفقرة الأخيرة جزاء تخلف المدين عن موافاة المحكمة بما ذكر وهو                
و سأكتفي من هذا المستوى      .  55استهدافه لجريمة تعطيل إجراءات التسوية طبق الفصل         

ا في ما يخص الفعل الدال على الجريمة، و أضيف أخرى بخصوص             بالملاحظة التي أبديته  
 لم يحدد النقطة الزمنية التي تتوفر فيها الجريمة فإن          8زمن ارتكاب الجريمة فإن كان الفصل       

تاريخ الإعلام بالمطلب أو من تاريخ تقديم المطلب فأي          :   أورد نقطتين زمنيتين     20الفصل  
 .من الزمنين تقوم فيه الجريمة ؟ 

 

إن الشروط الإجرائية للتسوية القضائية، إلى جانب شكلية المطلب تقتضي التعرض            
إلى الجهة المختصة بقبوله فعلى خلاف مطلب التسوية الرضائية الذي يوجه إلى لجنة متابعة               
المؤسسات الاقتصادية، يوجه مطلب التسوية القضائية إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن             

 من مجلة الشركات التجارية يكون      10رئيسي للمؤسسة و على معنى الفصل       بدائرتها المقر ال  
 .المركز الرئيسي كائنا بالمحل الذي به قيام الإدارة الفعلية للشركة

 

غير أن افتتاح إجراءات التسوية القضائية يقوم على شرط أصلي و جوهري إذا انتفى تقضي                
 .هو توقف المؤسسة عن دفع ديونهاالمحكمة لاحقا برفض المطلب، هذا الشرط الموضوعي 

 
 



 
 Adel BRAHMI : op.cit , n°57: انظر كتاب ) 1(

 يحمل المدين واجب    25/1/1985 من قانون    3و بالنسبة إلى القانون الفرنسي فإن الفصل         
 يوما من التوقف عن الدفع و الإخلال بذلك الواجب           15طلب التسوية القضائية في ظرف       

 : M- Jeantin:   من ذات القانون     189لمنصوص عليه بالفصل    جزاؤه الإفلاس الشخصي ا   
op.cit , n°605  

 
 :  الشرط الموضوعي للتسوية القضائية -2

 تحدث المشرع عن توقف التاجر عن        5/10/1959منذ صدور المجلة التجارية في      
سبة دفع ديونه و جعله مفهوما مركزيا في إجراءات التفليس و رتب عنه جزاء عدم النفاذ بالن                

 و  462الفصلين  (   المدين من تاريخ تعيين وقت التوقف عن الدفع           إلى الأعمال التي يتممها   
و كذلك عقابا جزائيا عن جريمة التسبب في الإفلاس إذا لم يصرح التاجر بتوقفه              )   م ت    463

لكن مع ذلك لم    )  448الفصل  (عن دفع ديونه في ظرف شهر من حصوله لدى كتابة المحكمة            
 من قانون   18 الذي أضاف فقرة ثانية للفصل       29/12/2003و بصدور قانون    .  فا له يورد تعري 

 و يتبين من خلالها التوقف عن الدفع كمفهوم مستحدث و تنص مفردات هذه                17/4/1995
تعد متوقفة عن الدفع على معنى هذا القانون على وجه الخصوص كل              "  الفقرة على أنه    

ديون التي حل أجلها بما هو موجود لديها من سيولة و           مؤسسة تكون غير قادرة على مجابهة ال      
 .من موجودات قابلة للصرف على المدى القصير

و الحقيقة أن هذا التعريف يستدعي التدقيق في مستوى عنصريه، فما المقصود من               
و ما هي السيولة و الموجودات القابلة للصرف على المدى            )  أ(الديون التي حل أجلها ؟       

 ).ب(القصير ؟ 
   

 :  محاولة تحديد العنصر الأول من تعريف التوقف عن الدفع -أ

 لم يرد فيها معنى لعبارة       29/12/2003الحقيقة أن شرح الأسباب المتصلة بتنقيح        
الديون التي حل أجلها و اكتفى بالقول أن التوقف عن الدفع في هذا الإطار يتمثل في عدم                   

أو على المدى   )   و ما يعادلها من وسائل الإبراء      النقود(كفاية الموجودات القابلة للصرف حالا      
 .القصير للوفاء بالديون و التعهدات الحالة

بأنها الديون معلومة المقدار و الثابتة أي لا        )  1(إن الديون التي حل أجلها عرفها الفقه المقارن         
 واحد  نزاع حولها و لا يهم عددها إن كان دينا واحدا أو عدة ديون إذ يكفي أن يحل أجل دين                  

و لا يقع خلاصة حتى يقوم التوقف عن الدفع، لكن ما ذا عن التفرقة بين الدين المدني و                     



الديـن التجاري التي و إن أثارها الفقه إلا أنه اعتبر أن حالة التوقف عن الدفع لا تقضي                   
 .التفرقة في طبيعة الدين

نطبق مجاله   الذي ي  17/4/1995و يبدو أن هذه التفرقة لا شيء يدعمها في قانون            
و من منظور محاسبي فإن     .  حتى على الحرفيين المنضوين تحت النظام الضريبي الحقيقي        

الديون الحالة يمكن أن تكون تلك المتعلقة بديون المزودين و الحساب المتصل به و الأداء                 
 .المستوجب و أجور العمال و مصاريف الاستغلال اليومية

 : تعريف  محاولة تدقيق العنصر الثاني من ال-ب

إن السيولة و إن كانت لا تثير جدلا في تعريفها إذ أنها تمثل المبالغ المالية التي بحوزة                  
المدين إبان طلب خلاص الدين وهي تهم عناصر الموازنة التالية بالنسبة إلى الشركات                 

 :الملزمة بمسك محاسبة

 إيداعات حساب البنوك  -

 الخزينة  -

 : M.Jeantin:   انظر         الحساب البريدي -
op.cit n°595 

 
أما العنصر الثاني وهو الموجودات القابلة للصرف على المدى القصير هو الذي               

 .يستلزم التحديد و التدقيق خاصة و أن عبارة على المدى القصير غير محددة زمنيا 
 

ن المفهوم المحاسبي و إن كان يساعد على تحديد عناصر الموجودات القابلة للصرف             إ
( لقصير في إطار الشركات إذ أنها تعني الأصول الجارية من مخزون وحرفاء              على المدى ا  

 على  الأداءو كذلك الأصول الجارية الأخرى كفائض       )أي الديون على الحرفاء لفائدة المؤسسة       
القيمة المضافة ، فانه بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي المبسط في              

 بأحكام قانون الإنقاذ لا يتيسر الوقوف لديهم على هذه العناصر المحاسبية و              و المنتفعين  الأداء
 .بالتالي يظل مفهوم الموجودات القابلة للصرف على المدى القصير غير محدد 

هذا و إن جانبا من الفقه المقارن يرى أن اللجوء إلى تفحص عناصر الموازنة لا يبين                
 ).1(حقيقة الموجودات القابلة للصرف 

كذا يتبين أن العنصر الثاني لمفهوم التوقف عن الدفع على معنى الفقرة الثانية جديد ة من                  ه
 غير السيولة مما يضفي على المفهوم مرونة اكثر وهي          أخرى يتسع إلى عناصر     18الفصل  

الذي يحصر الموجودات   - القانون الفرنسي    -نقطة تفرد القانون التونسي عن قانون الإيماء         
 ).2(كون متاحة فقط و ليست القابلة للصرف في تلك التي ت



و حالة التوقف عن الدفع و أن كانت تمثل وضعية مالية للمؤسسة محددة في الزمن                
فهي تختلف عن حالة الإعسار الذي يتميز باستيعاب الخصوم من أموال ذاتية و خصوم ثابتة                

ميؤوس منها التي   وخصوم جارية لجميع عناصر الأصول كما تختلف عن الوضعية المالية ال           
كرسها القضاء الجزائي الفرنسي عندما أعلن عن استقلال مفهوم التوقف عن الدفع من منظور                 

 .جزائي 
 
  
1) Ce ne sont pas tout les postes du bilan qui doivent étre examinés  , que 

la situation éffective de l'entreprise au moment où la juridiction statue 
; aussi dans l'actif disponible , la trésorerie joue-t- elle un rôle capital, 
alors mème que , provenant de crédits temporaires , elle n'apparaît pas 
dans  le bilan  annuel ; de plus et surtout , la réserve de crédit dont 
peut immédiatement bénificier le débiteur est un élément decisif de 
son actif disponible exclusif de toute cessation  des paiements . 
FERNAND DERRIDA - PIERRE GOD2E -JEAN PIERE SORTAIS : 
redressement et liquidation judiciaire des entreprises -cinq années 
d'application de la loi du 25 -01-1985 / DALLOZ 3ème édition n° 42 
p 46. 

2) En revanche , ne constitue pas de l'actif disponible , le prix 
d'acquisition d'un fonds de commerce,le montant des travaux réalisés 
dans les locaux ni la valeur du stock de marchandises; lorsque les 
juges du fond contatent que le montant de l'actif circulant ne permet 
pas de faire face au passif éxigible, il y a cessation des paiements . 
  

 
أما إثبات حالة التوقف عن الدفع و تدقيقها الزمني فلم يخض فيهما المشرع بمناسبة               

 و ترك الأمر موكولا إلى اجتهاد قضاة الأصل و يذكر الفقه بعض                29/12/2003تنقيح  
 ).3(…عناصر الإثبات منها إقرار المدين أو الرجوع إلى أهمية الديون الحالة 

 
لب التسوية من توفر هذا الشرط الموضوعي و         إن تحقق رئيس المحكمة المتعهد بط     

من سلامة الشكليات و المعطيات المؤيدة للمطلب تجعله يطلب رأي لجنة متابعة المؤسسات              
 يوما و له أن يأذن بعد انقضاء ذلك الاجل          20الاقتصادية حول ذلك المطلب و يحدد لها أجل         

ائية و فتح فترة المراقبة ، تلك هي        و لو لم يتصل برأي اللجنة بانطلاق إجراءات التسوية القض         
 . في فقرته الثانية 19مراحل البت في المطلب كيفما حددها الفصل 

 
 :فتح فترة المراقبة أو بداية الإنقاذ في طور التسوية القضائية : القسم الثاني 

 



جاء في شرح الأسباب أنه تم اختصار آجال التسوية و إحكام ضبط إجراءاتها                 
ن يتمثل الأول في إعادة تنظيم الإجراءات السابقة لحكم التسوية و تنظيم بقية             بتجديدين جوهريي 

فتم حذف الفترة التمهيدية    .  حلول التسوية من كراء المؤسسة و إعطائها في إطار وكالة حرة            
أسوة بالتشاريع المقارنة و إدماج ما يتيسر من إجراءاتها في فترة المراقبة مع التخلي عن                 

ت بحيث يتم إعداد برنامج إنقاذ واحد و تنظر فيه المحكمة مرة واحدة و تتخذ               ازدواج الإجراءا 
 .بشأنه قرارا وحيدا 

 
 و بالرجوع إلى الفصل     29/12/2003هكذا إن تتبين ملامح فترة المراقبة  بعد تنقيح          

 يوما من تاريخ تقديم مطلب التسوية        35 يتضح أن فترة المراقبة تنطلق بعد مرور           22
زع بين النظر في المطلب و قرار فتح فترة المراقبة  وقد أدخل المشرع بمقتضى               القضائية تتو 

التنقيح المذكور تجديدا على مستوى وضع الدائنين من إجراءات التسوية القضائية و مواجهتهم             
بها فقد كان مبدأ تعليق إجراءات التقاضي و التنفيذ متاح لرئيس المحكمة بخصوص الديون                

 غير متاح و انتقلنا من مبدأ        21وية القضائية ، وأصبح بمقتضى الفصل        السابقة لفترة التس  
الجواز إلى مبدأ المنع ، فلا يمكن إذا لرئيس المحكمة أن يأذن بتعليق التقاضي و التنفيذ                   
الرامي إلى استخلاص دين سابق لتاريخ فتح التسوية القضائية إلا إذا تبين له أن في أدائه                  

الشأن بالنسبة إلى دعاوى استرجاع منقولات أو عقارات إلا إذا          تعكير لوضع المؤسسة كذلك     
 .تبين أنها ضرورية لنشاط المؤسسة 

 
3) M. JEANTIN / op cit n° 597  
 

و الأمر بالمثل بالنسبة إلى الإجراءات ضد الكفيل و الضامن ولا تعلق بالتالي                 
 .بذلك من الدائنين إجراءات التقاضي و التنفيذ في شانهم إلا بالنسبة إلى من رضي 

 
إجراءات التقاضي بخصوص مستحقات العملة لا تعلق هي أيضا ، على خلاف               
إجراءات التنفيذ التي يمكن أن يأذن رئيس المحكمة بتعليق تنفيذها إذا كان من شأن التنفيذ أن                 

 .يمنع إنقاذ المؤسسة 

تسوية طبق الفصل   و في كل الصور يستمر التعليق إلى تاريخ اتخاذ قرار في شان مطلب ال              
 . يوما من تاريخ تقديم المطلب 35 أي في حدود 22

 
 يتبلور تجسيد هذا الاستثناء الإجرائي في ضبط        21و بقراءة الفقرة الثانية من الفصل       

القضايا    و أعمال التنفيذ المأذون بتعليقها و الحقيقة أنه من خلال تضييق تعليق إجراءات                   



 ميدان انطباقه سيؤدي لا محالة إلى نتيجة إجرائية يخضع لها           التقاضي     و التنفيذ من حيث        
المدين وهي تحميله عبء إثبات ضرورة مصلحة نشاط المؤسسة أو تعكير لوضعها أو عرقلة              

 .لإمكانية إنقاذها 

هكذا إذا يتبين أن إقرار هذا المبدأ هو عود على بدء لضمان إمكانية أقصى لخلاص الدائنين                   
 .لمفهوم الاقتصادي التجاري و إنما أيضا الاجتماعي لأن من بينهم إجراءو لكن ليس فقط با

 
 : الأطراف الفاعلة في فترة المراقبة : الفقرة الأولى 

 
 يوما من قرار افتتاح إجراءات التسوية القضائية إذا         22 على أجل    22لقد نص الفصل    

ة أو من تلقي رئيس المحكمة      لم تبد لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية رأيها في مطلب التسوي         
 إشهاره  24رأي اللجنة لفتح فترة مراقبة بمقتضى قرار من رئيس المحكمة يتعين وفق الفصل              

بالرائد الرسمي على نفقة المدين و يدرج مضمونه بالسجل التجاري و تحال نسخة منه إلى                 
 .لجنة متابعة المؤسسات 

 و يعين متصرفا قضائيا يعهد إليه       1مراقب  و بمقتضى ذلك القرار يعهد بالملف إلى القاضي ال        
  .2بإعداد برنامج إنقاذ 

 
 المذكور يتبين أن الشرط الموضوعي       22لكن من خلال تفحص عبارات الفصل        

لافتتاح فترة المراقبة هو جدية المطلب ، فهل تعني هذه العبارة الرجوع إلى الفقرة الثانية من                 
وضوعي المتصل بالوضعية المالية للمؤسسة ، أم              و اشتراط ذلك المعطى الم           18الفصل  

 ? أن جدية المطلب تتمثل في واقعية المعطيات و صحة الوثائق التي كانت مؤيدة للمطلب
 

 التي تضمنت أن المحكمة     38يبدو أن الإجابة تتحدد من خلال الفقرة الثانية للفصل           
فع ، مما يجعل اختصاص     تقضي برفض المطلب كلما تبين لها أن المؤسسة لم تتوقف عن الد           

النظر في هذا الشرط الموضوعي موكول قانونا إلى نظر المحكمة بتركيبتها الثلاثية و عليه               
فإن نظر رئيس المحكمة إبان فتح فترة المراقبة يقتصر على جدية المطلب و معطياته و التي                

عوبة الاقتصادية  تتيسر بتدخل لجنة متابعة المؤسسات التي تدلي برأيها الفني حول أهمية الص            
 .و طبيعتها 

 
 
 :تعهد القاضي المراقب  - أ

 



خلال فترة المراقبة يتعهد القاضي المراقب بالملف لكن تعهده مواز لبقاء اختصاص             
 تتحدد المهام الأولى للقاضي     25رئيس المحكمة قائما في هذه الفترة و من خلال الفصل             

 : رقابية المراقب التي تتراوح بين المهمة الاستقصائية و مهمة
 

 :المهمة الاستقصائية : أولا 
 

 للقاضي المراقب بأن يتصل بلجنة متابعة         25خولت الفقرة الأولى من الفصل        
المؤسسات أو بأي جهة أخرى لطلب المعلومات عن المدين و إمكانيات إنقاذه كل ذلك                  

ي هذه  و له ف        .37تحضيرا لإبداء رأيه لاحقا في برنامج الإنقاذ المقترح طبق الفصل             
المرحلة أن يتصل مثلا بتفقدية الشغل و بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو أي جهة                
إدارية أو خاصة لطلب المعلومات ، لكن النص لم يتحدث في المقابل عن إلزام كل جهة                   

 .يخاطبها القاضي المراقب بضرورة تعاونها معه و إجابته في طلبه 
 

 القاضي المراقب في هذه الإجراءات الجماعية وهو        كما تحدثت الفقرة الثانية عن دور     
في الحقيقة دور إعدادي تحضيري يهيئ لنظر المحكمة لاحقا بتركيبتها الثلاثية من خلال                
ضبط قائمة الدائنين و تعيين ممثلا أو ممثلين عنهم لتلقي ملحوظاتهم التي سيأخذها بعين                 

نقاذ ، لكن الفقرة لم تتحدث عن النزاع        الاعتبار في تقريره الذي سيعده حول جدوى برنامج الإ        
 .في الدين الذي قد يثار أمام القاضي المراقب 

 
 المهمة الرقابية : ثانيا 

 
 عن مهمة أخرى للقاضي المراقب في        29/12/2003 بعد تنقيح    26يتحدث الفصل   

فترة المراقبة وهي البت في مسالة امتناع المتصرف القضائي من الإمضاء مع المدين في                
لحالات التي يبقى فيها المسير يضطلع بالتصرف لكن تحت رقابة المتصرف القضائي وفق ما              ا

 .قررته المحكمة 
 

 :  الشركات التجارية ذات النشاط الفلاحي أو في ميدان الصيد البحري - ج – 14
 

 أصبحت الشركات التجارية التي تتعاطى نشاطا فلاحيا أو في          15/7/1999منذ تنقيح   
 البحري تنتفع بأحكام قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية وهي             ميدان الصيد 

شركات المقارضة بالأسهم و الشركات ذات      :  الشركات التجارية من حيث الشكل القانوني        
 من مجلة الشركات التجارية     7المسؤولية المحدودة و الشركات خفية الإسم على معنى الفصل          



 تقصي الأشخاص   15/4/1995 من قانون    3ولى من الفصل    و من الواضح أن الفقرة الأ      
 الذي شمل   – قانون الإيماء    –الطبيعيين الذين يمارسون النشاط المذكور على القانون الفرنسي         

  .30/12/1988 منذ قانون 25/1/1985الفلاحين في مجال إنطباق قانون 

 :  معيار النظام الحقيقي للضريبة – د -15
 

نشطة و الشكل القانوني للأشخاص المنتفعين بنظام الإنقاذ، أورد         إضافة إلى تحديد الأ   
 معيارا مركزيا يتعلق بالخضوع إلى النظام الحقيقي          15/7/1999 المذكور منذ    3الفصل  

للضريبة وهو النظام المنطبق بصورة مبدئية على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين              
 من مجلة الضريبة على الدخل و        9 الفصل   يتعاطون نشاطا صناعيا و تجاريا على معنى       

/30/12 المؤرخ في    114  –  89الضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد         
 فقرة أولى من نسخة المجلة بواجب مسك المحاسبة طبق            62 و قد حملهم الفصل       1989

 و  30/12/1996 المؤرخ في    112-96التشريع المحاسبي للمؤسسات وهو القانون عدد        
طبق كذلك على الشركات و الأشخاص المعنويين مهمـا كـانت طبيعـة النشـاط و الشكل             ين

 .القانوني و يمكن أن يشمل الشركات التجارية ذات النشاط الفلاحي 
 

كما أن النظام الحقيقي للضريبة ينطبق على الخاضعين للأداء شخصا كان طبيعيا أو              
 من مجلة الضريبة طبق قاعدة تحديد       21صل  معنويا يتعاطى نشاطا غير تجاري على معنى الف       

 و يمكن أن يشمل في ميدان انطباقه        22الربح الخاضع للأداء المنصوص عليها صلب الفصل        
 .النشاط الحرفي

 
و تجدر الإشارة إلى أنه رغم تحديد نطاق تطبيق قانون الإنقاذ من حيث الأنشطة و                

 الحالات التي تكون فيها الوضعية المالية       الأشخاص المنتفعين به فإنه في إطار ذلك النطاق بين        
 .للمؤسسة هي المحددة للانتفاع بالتسوية

 
 :  الوضعية المالية للمؤسسة -2
 

 فقرتين ثانية و ثالثة للفصل الثالث تناولت الوضعية          29/12/2003لقد أضاف تنقيح    
 .المنعالمالية للمؤسسة التي تخول الانتفاع بقانون الإنقاذ تراوحت بين الإمكان و 

 
 :  إمكان الإنتفاع بنظام الإنقاذ – أ -16

 



 بإمكانية الإنتفاع بنظام الإنقاذ     17/4/1995 من قانون    3جاءت الفقرة الثالثة للفصل     
لكل مؤسسة خسرت أموالها الذاتية كاملة أو سجلت خسائر تتجاوز ثلاثة أرباع أموالها الذاتية              

 .على إمتداد ثلاث سنوات متتالية

التين تمثلان مظهرين من مظاهر الصعوبات الإقتصادية التي تمر بها المؤسسة            إن هذين الح  
 . لأسباب داخلية مالية و سياستها في التصرف و التسيير

 
و تجدر الإشارة أن نسبتي الخسارة المذكورتين تتجاوزان النسبة التي حددها المشرع            

شركة دون نصف رأسمالها    لجواز حل الشركات التجارية وهي أن تصبح الأموال الذاتية لل          
 من مجلة الشركات التجارية     27نتيجة الخسائر الواقع معاينتها بوثائقها المحاسبية طبق الفصل         

 .الذي حدد الأسباب العامة لانحلال الشركات

و قد أضافت الفقرة الثالثة أن إمكان الانتفاع بنظام الإنقاذ يتوقف على توفر فرص جدية                  
أن مسألة التقدير و إن كانت موكولة للمحكمة صاحبة النظر فهي            يقدرها القاضي و الحقيقة     
 .تستدعي ضرورة رأيا غنيا

 

 :  منح الانتفاع بنظام الإنقاذ – ب – 17
 

جاء يشرح الأسباب لمشروع التنقيح الأخير في باب إحكام ضبط مجال تطبيق نظام              
مؤسسات التي لا تشكو    الإنقاذ أنه تم إقصاء المؤسسات التي تستجيب لشروط تطبيقه وهي ال           

من صعوبات اقتصادية وهي التي غرضها المماطلة في دفع ديونها و كذلك المؤسسات التي               
 ....بلغت صعوباتها حدا يجعل من إنقاذها أمرا مستحيلا 

 29/12/2003و بقراءة الفقرة الثانية من الفصل الثالث التي أضيفت بمقتضى تنقيح             
م كل مؤسسة تماطل في دفع ديونها مع قدرتها على ذلك و كذلك             لا تنتفع بهذا النظا   "  يتبين أنه   

 " .كل مؤسسة توقفت نهائيا عن النشاط منذ مدة لا تقل عن عام كامل
 

لقد طرحت هذه الفقرة فرضيتان الأولى تتعلق بالمؤسسة التي تحمل على أنها لا تمر               
 ذلك و الثانية تخص     بصعوبات اقتصادية وهي التي تماطل في دفعها ديونها مع قدرتها على           

 .المؤسسة التي لا تتوفر فيها إمكانية الإنقاذ لأنها توقفت نهائيا عن النشاط مدة لا تقل عن عام
 

و إن كانت الفرضية الثانية تطرح مسألة الإثبات عند إثارتها فإن الفرضية الأولى               
 ع الذي تضمن     م إ  268تحلينا على المفهوم المدني لمماطلة المدين المنصوص عليها بالفصل          

أن المدين يعتبر مماطلا إن تأخر عن الوفاء بما التزم به في الكل أو في البعض لسبب غير                   
 .صحيح

 



تماطل في دفع   "  غير أنه بقراءة الفقرة الثانية في ترجمتها الفرنسية يتضح أن عبارة             
د  مما يعني أن المقصو     « s’abstient de payer ses dettes »ترجمت كالآتي   "  ديونها

 .بالمماطلة هو الامتناع و ليس التأخير عن الوفاء بالديون
 

هكذا إذن يتبين من خلال حالتي المنع من الانتفاع بنظام الإنقاذ الواردتين في الفقرة               
الثانية من الفصل الثالث أن الأساس الذي  تنبنيان عليه منطقي في الصورة الأولى و برغماتي                

ر افتراضا على أن حالة المؤسسة التي توقفت عن النشاط           في الصورة الثانية لأن المشرع أق     
 .مدة لا تقل عن العام لا يمكن إنقاذها و بالتالي فإن أهداف نظام الإنقاذ تصبح بعيدة التحقق

 فإن نظام الإنقاذ يجد تطبيقاته في سائر        3و بصرف النظر عن حالتي الفقرة الثانية من الفصل          
 .ؤسسة تمر بصعوبات اقتصادية أعاقتها عن أداء دورهاالصور الأخرى التي تكون فيها الم

 
 و لا يتم بالتالي تعليق إجراءات التقاضي و التنفيذ في شأنها إلا إذا رضي الدائن بذلك                
و بعد استدعاء جميع أطراف العلاقة الدائن و المدين و الكفيل و الضامن و قد جاء شرح                   

سائدا للحد من حالات التعليق و حث المحاكم على         المبدأ العكسي لما كان      الأسباب أنه تم إقرار   
مزيد التحري في توفر شروط التعليق و في إطار التسوية الرضائية تصطبغ إجراءات تعليق               
التقاضي و التنفيذ بالصبغة الوجاهية بحضور جميع أطراف علاقة المديونية بما يفتح أبواب              

قة أن صياغة هذا المبدأ و بلورته في        الحوار بين الأطراف و يدعم حظـوظ الإنقـاذ و الحقي        
 يستند إلى أساس تشريعي عام تضمنته مجلة الالتزامات و العقود الفصل            29/12/2003تنقيح  
و الذي اعتبر أن ليس لقانون إنقاذ المؤسسات        )  1(، و نادى به الفقه في تونس مبكرا         1519

 .ي زعزعة عمليات القرضالتي تمر بصعوبات أن يضع الكفالة في صعوبة إذا رغبنا في تفاد

و يمتد مجال المبدأ إلى التقاضي في خصوص مستحقات العملة و لا يعلق التنفيذ في شأنها إلا                 
إذا كان فيه منع إنقاذ المؤسسة و علاوة على فعل المدين بعدم وفائه بالتزاماته وفق اتفاق                  

 الرضائية أيضا بصدور    التسوية و مبدأ عدم تعليق إجراءات التقاضي و التنفيذ تتأثر التسوية           
حكم يقضي بالتوقف عن الدفع ضد المؤسسة المدينة خلال مرحلة التسوية و الجزاء الذي                

 هو الفسخ بقوة القانون الذي ينتج أثاره بالنسبة إلى المستقبل دون أن               16خصصه الفصل   
 .يكون له أثر رجعي

 
 : آثار عدم حصول اتفاق حول التسوية –ب 

 
 قانون الإنقاذ حالتين لرفض التسوية الرضائية الأولى المدين          من 17لقد شمل الفصل    

 .و الثانية إثر فشل المفاوضات بين المدين و دائنيه



 
يقرر إذن رئيس المحكمة رفض طلب التسوية الرضائية إثر تقاعس المدين عن               
الحضور لدى المصالح بعد استدعائه طبق القانون، وهي حالة واردة و إن كانت لا تتفق                  

 .قيا مع إجراءات فتح التسوية الرضائية التي تنبني على طلب المدينمنط

كما يقرر رئيس المحكمة أيضا رفض طلب التسوية و لكن هذه المرة ليس لسلبية                
موقف المدين و إنما لفشل مفاوضات الاتفاق حول التسوية، وهذه الحالة تعد متوقعة بالنظر               

 من  13ة أطراف التسوية الذي كرسه الفصل        إلى المبدإ الذي يحكم هذه المرحلة وهو حري        
في خصوص آجال الدين أو     )  أسدية(قانون الإنقاذ، فيحصل أن يتمسك المدين بشروط مجحفة         

 .في الحط منها يؤدي إلى عدم موافقة دائنيه عليها

 المذكور قد يؤدي إلى فتح      17إن قرار رفض التسوية الرضائية على معنى الفصل          
ئية إذا كانت المؤسسة متوقفة عن الدفع وهي حالة تعهد المحكمة             إجراءات التسوية القضا  

 . أي بطلب من المدين أو الدائن19التلقائي على خلاف المبدأ الوارد بالفصل 
 

1« Le droit des entreprises en difficulté ne devrait pas donc mettre en 
difficulté le cautionnement si l’on veut éviter d’ébranler le crédit » 
Youssef KNANI : le banquier et l’entreprise en difficulté RTD 1996 
PP132 à 134. 
 4و قد رتب المشرع على الإخلال بتقديم الوثائق و المعطيات الواردة في الفصل                

 .مكرر جزاء يتمثل في رفض المطلب و ذلك في الفقرة الأخيرة
 

خاصة )  1( الطبيعة الاختيارية لطلب التسوية القضائية       و الحقيقة أنه أثير تساؤل حول     
 م ت في خصوص تطبيق إجراءات       448 من قانون الإنقاذ يحيل إلى الفصل        56و أن الفصل    

التسوية القضائية، هذا الفصل الأخير الذي يوجب على كل تاجر توقف عن دفع ديونه أن                 
 الشهر الموالي لتوقفه عن الدفع و       يتولى التصريح بذلك لدى كتابة المحكمة ذات النظر خلال        

إلا يحكم عليه من أجل التسبب في الإفلاس و يبدو من خلال ضم الفصلين المذكورين و                   
بالنظر إلى أهداف نظام الإنقاذ المحددة في الفصل الأول أن الطبيعة الاختيارية أبعد ما يكون                

 .عن تلك الأهداف
 

ة لا يختص به المدين وحده بل خول        و مهما يكن من أمر فإن طلب التسوية القضائي        
 من قانون الإنقاذ للدائن تقديم ذلك الطلب، و في هذه الصورة ينشأ واجب على                 20الفصل  

المدين بعد إعلامه من كتابة المحكمة و يكون ملزما بالتالي بالإدلاء ببيان ممضى يتضمن ماله               



في ......أهم الحرفاء المزودين    و ما عليه من الديون مع تحديد أسماء الدائنين و المدينين و              
  . يوما من تاريخ إعلامه بطلب التسوية القضائية أو من تاريخ تقديم الطلب15ظرف 

 
 و تضيف الفقرة الأخيرة جزاء تخلف المدين عن موافاة المحكمة بما ذكر وهو                

و سأكتفي من هذا المستوى      .  55استهدافه لجريمة تعطيل إجراءات التسوية طبق الفصل         
ملاحظة التي أبديتها في ما يخص الفعل الدال على الجريمة، و أضيف أخرى بخصوص                بال

 لم يحدد النقطة الزمنية التي تتوفر فيها الجريمة فإن          8زمن ارتكاب الجريمة فإن كان الفصل       
تاريخ الإعلام بالمطلب أو من تاريخ تقديم المطلب فأي          :   أورد نقطتين زمنيتين     20الفصل  

 . فيه الجريمة ؟ من الزمنين تقوم
 

إن الشروط الإجرائية للتسوية القضائية، إلى جانب شكلية المطلب تقتضي التعرض            
إلى الجهة المختصة بقبوله فعلى خلاف مطلب التسوية الرضائية الذي يوجه إلى لجنة متابعة               
 المؤسسات الإقتصادية، يوجه مطلب التسوية القضائية إلى رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن            

 من مجلة الشركات التجارية يكون      10بدائرتها المقر الرئيسي للمؤسسة و على معنى الفصل         
 .المركز الرئيسي كائنا بالمحل الذي به قيام الإدارة الفعلية للشركة

غير أن إفتتاح إجراءات التسوية القضائية يقوم على شرط أصلي و جوهري إذا انتفى              
ا الشرط الموضوعي هو توقف المؤسسة عن دفع         تقضي المحكمة لاحقا برفض المطلب، هذ     

 .ديونها
 
 
 Adel BRAHMI : op.cit , n°57: انظر كتاب ) 1(
 

 يحمل المدين   25/1/1985 من قانون    3و بالنسبة إلى القانون الفرنسي فإن الفصل         
 يوما من التوقف عن الدفع و الإخلال بذلك          15واجب طلب التسوية القضائية في ظرف        

 -M:   من ذات القانون     189 الإفلاس الشخصي المنصوص عليه بالفصل        الواجب جزاؤه 
Jeantin : op.cit , n°605  

 
 :  الشرط الموضوعي للتسوية القضائية -2
 

 تحدث المشرع عن توقف التاجر عن        5/10/1959منذ صدور المجلة التجارية في      
اء عدم النفاذ بالنسبة    دفع ديونه و جعله مفهوما مركزيا في إجراءات التفليس و رتب عنه جز            

 و  462الفصلين  (   المدين من تاريخ تعيين وقت التوقف عن الدفع           إلى الأعمال التي يتممها   



و كذلك عقابا جزائيا عن جريمة التسبب في الإفلاس إذا لم يصرح التاجر بتوقفه              )   م ت    463
ع ذلك لم   لكن م )  448الفصل  (عن دفع ديونه في ظرف شهر من حصوله لدى كتابة المحكمة            

 من قانون   18 الذي أضاف فقرة ثانية للفصل       29/12/2003و بصدور قانون    .  يورد تعريفا له  
 و يتبين من خلالها التوقف عن الدفع كمفهوم مستحدث و تنص مفردات هذه                17/4/1995

تعد متوقفة عن الدفع على معنى هذا القانون على وجه الخصوص كل              "  الفقرة على أنه    
ادرة على مجابهة الديون التي حل أجلها بما هو موجود لديها من سيولة و              مؤسسة تكون غير ق   

 .من موجودات قابلة للصرف على المدى القصير
 

و الحقيقة أن هذا التعريف يستدعي التدقيق في مستوى عنصريه، فما المقصود من               
مدى و ما هي السيولة و الموجودات القابلة للصرف على ال           )  أ(الديون التي حل أجلها ؟       

 ).  ب(القصير ؟ 
  

 :  محاولة تحديد العنصر الأول من تعريف التوقف عن الدفع -أ
 

 لم يرد فيها معنى لعبارة       29/12/2003الحقيقة أن شرح الأسباب المتصلة بتنقيح        
الديون التي حل أجلها و اكتفى بالقول أن التوقف عن الدفع في هذا الإطار يتمثل في عدم                   

أو على المدى   )  النقود و ما يعادلها من وسائل الإبراء      (لة للصرف حالا    كفاية الموجودات القاب  
 .القصير للوفاء بالديون و التعهدات الحالة

بأنها الديون معلومة المقدار و الثابتة أي لا        )  1(إن الديون التي حل أجلها عرفها الفقه المقارن         
ذ يكفي أن يحل أجل دين واحد       نزاع حولها و لا يهم عددها إن كان دينا واحدا أو عدة ديون إ             

و لا يقع خلاصة حتى يقوم التوقف عن الدفع، لكن ما ذا عن التفرقة بين الدين المدني و                     
الديـن التجاري التي و إن أثارها الفقه إلا أنه اعتبر أن حالة التوقف عن الدفع لا تقضي                   

 .التفرقة في طبيعة الدين

 الذي ينطبق مجاله    17/4/1995انون  و يبدو أن هذه التفرقة لا شيء يدعمها في ق          
و من منظور محاسبي فإن     .  حتى على الحرفيين المنضوين تحت النظام الضريبي الحقيقي        

الديون الحالة يمكن أن تكون تلك المتعلقة بديون المزودين و الحساب المتصل به و الأداء                 
 .المستوجب و أجور العمال و مصاريف الاستغلال اليومية

 : ق العنصر الثاني من التعريف  محاولة تدقي-ب
 



إن السيولة و إن كانت لا تثير جدلا في تعريفها إذ أنها تمثل المبالغ المالية التي بحوزة                 
المدين إبان طلب خلاص الدين وهي تهم عناصر الموازنة التالية بالنسبة إلى الشركات                 

 :الملزمة بمسك محاسبة

 إيداعات حساب البنوك  -

 الخزينة  -

 يديالحساب البر -
 

 M.Jeantin : op.cit n°595: انظر 
 

ههنا يمكن أن تنشأ صعوبة تتمثل في وجاهة ترجيح أحد الرأيين المتنازعين كما                
 مهمة أخرى تتمثل في الموافقة على إنهاء العقود التي تربط المؤسسة              35أضاف الفصل   

 .بالغير و غير ضرورية لمواصلة النشاط

 عن مهمة   37  ينص الفصل     35 و   26،  25فصل  غير أنه جانب المهام المذكورة بال     
جوهرية للقاضي المراقب تتمثل في إعداد تقرير يبين فيه جدوى البرنامج كما له أن يقترح                 
عرض المؤسسة على التفليس أو التصفية إذ اتضح أن إمكانية إنقاذها منعدمة كل ذلك في                 

 . يوما من تلقيه نتيجة أعمال المتصرف القضائي15ظرف 
 

 : ال المتصرف القضائي  أعم-ب
 

تتوزع إلى مهمتين إعداد برنامج الإنقاذ و السهر على مواصلة النشاط إما بالمراقبة أو              
 التسيير 

 
 : السهر على مواصلة النشاط : أولا 

 
 مهام المتصرف القضائي أثناء فترة المراقبة التي تختلف بحسب ما            26حدد الفصل   

مال الإدارة و التصرف في الكل أو البعض منها أو           تقرره المحكمة فإما أن يساعد على أع       
تقصر المحكمة مهمته على مراقبة التصرف و الحقيقة أن هذه المهام تساعده على اختيار                
البرنامج الأمثل للإنقاذ لأنه في هذه المرحلة الأولى سينتقل إلى مقر أو مقرات نشاط المؤسسة               

دى اندماجها في محيطها الاقتصادي و قدرتها       و يطلع على الأوضاع المالية و الاقتصادية و م        
على مواصلة النشاط و المزاحمة كما يطلع على الوضع الاجتماعي و الموارد البشرية اللازمة              



للنشاط و التي ستساعده في ما بعد في اختيار الحل الأمثل في خصوص عقود الشغل و الإبقاء                 
 .على العمل بها أو ببعضها

 
 
 

  الإنقاذ  إعداد برنامج:ثانيا 
 

 عن مهمة المتصرف القضائي منذ تعيينه من رئيس المحكمة وهي           22تحدث الفصل   
 بعض  36إعداد برنامج الإنقاذ في أجل ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لفترة أخرى، كما بين الفصل               

الوسائل التي يعتمدها المتصرف القضائي في إعداد البرنامج و عليه أن يأخذ رأي لجنة متابعة               
كما .  سسات و يستشير ممثلي الدائنين و يأخذ برأي الدائنين حول الطرح من ديونهم               المؤ

تضيف الفقرة الثانية من ذات الفصل فرضية قد يتوقف عليها برنامج الإنقاذ وهي ذات خاصية               
 .اجتماعية تتمثل في إنهاء عقود شغل أو التخفيض من الأجور

 
 : لتاليةو من خلال هذا الفصل يمكن إبداء الملحوظات ا

 
إن المتصرف القضائي يمكن أن يستشير ممثلي الدائنين أو الدائنين حول جدولة الديون و               -

 .يظل رأيهم استشاري في هذا المستوى و يمكنه مخالفتهم

إن المتصرف القضائي يأخذ وجوبا برأي الدائنين حول الطرح من ديونهم بالتخفيض من              -
 فقرة أولى   43الوجوب تدعمه أحكام الفصل     أصلها أو من الفوائض المترتبة عنها ووجه        

 .بعد تنقيحها

هذا في ما يخص نقاط برنامج الإنقاذ المتصلة بالديون أما فيما يخص الوسائل الأخرى التي                
يمكن أن يعتمدها البرنامج و المتعلقة بتغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو الترفيع في رأس                

 .ة متابعة المؤسسات الاقتصاديةمالها فإن المتصرف القضائي يأخذ رأي لجن

يأخذ برأي  "  و تارة أخرى عبارة     "  يأخذ وجوبا رأي    "   يستعمل تارة عبارة     36إن الفصل    -
ففي الصورة الأولى يتعلق الأمر بالوجوب في مستوى طلب الرأي أما النتيجة فهو غير              "  

 .ملزم باتباع ما يقول به ذلك الرأي
 

فهو ملزم بما   )  في خصوص الحط من ديون الدائنين       (  "  يأخذ برأي   "  أما الصورة الثانية    
 .يراه الدائنون حول الحط من ديونهم لأن الأصل هو التعبير عن رضاهم و قبولهم بذلك

 



 من ضمن الوسائل التي يتضمنها محتوى        36إن الوسيلة الثالثة التي ذكرها الفصل        
اعي فيها المتصرف القضائي    برنامج الإنقاذ وهي تغيير الشكل القانوني للمؤسسة يجب أن ير         

 من مجلة الشركات التجارية و من بينها مسايرة          409الأهداف العامة التي ضبطها الفصل      
التغيرات الاقتصادية أو توفير رأس مال يساعد على مزيد الاستثمار و التشغيل و الإنتاج أو               

جاله المنصوص  و كذلك مراعاة م   ...  دعم الثقة في المؤسسة أو خلق و تدعيم مواطن الشغل           
 . من نفس المجلة433عليه بالفصل 

 
  :وظائف فترة المراقبة  -2

لقد جعل المشرع لتدخل القضاء و القانون مجالا واسعا اقتضته ضرورة هـذه المرحلـة من              
الإنقـاذ و أملته الإعتبارات التي حدد الفصل الأول من قانون الإنقاذ و عليه فقد تم إقرار                  

مع إحكام ضبط ديون المؤسسة     )  أ(كن بشروط كما تراها المحكمة      مواصلـة النشـاط و ل   
 ).ج(و تحديد مراكز الدائنين ) ب(

 : تشريط مواصلة نشاط المؤسسة  - أ

 شـروط مواصلـة   29/12/2003 من قانون الإنقاذ بعد تنقيح       27 و   26لقد ضبط الفصلان    
من خلال مساعدة   النشـاط و ترك للمحكمة تحديد كيفية إدارة المؤسسة و التصرف فيها              

المتصرف القضائي لمسيرها في جميع الأعمال أو البعض منها، كما لها أن تحدد مجال تدخله               
في بسط رقابة على أعمال المتصرف و تبين العمليات التي لا تتم إلا بإمضاء المتصرف                 

 .القضائي كما لها أن تسند إدارة المؤسسة إلى التصرف وحده
 

لة أخرى لتشريط نشاط المؤسسة وهي التحجير على المسير القيام           فقد أورد وسي   28أما الفصل   
 .بعمليات تفويت أو رهن إلا بإذنها

 
و لضمان شفافية على جملة هذه الوسائل و لغرض إطلاع الغير المتعامل مع المؤسسة نص                

 على ترسيم القرارات الصادرة باسناد التسيير إلى المتصرف القضائي أو           28 و   27الفصلان  
 إمضاء مع المدين أو التحجير على المسير التفويت أو الرهن بالسجل التجاري و                بوجوب

كذلك لدى هيئة السوق المالية بالنسبة إلى التفويت أو رهن الأسهم أو الحصص و برسوم                 
 .الملكية العقارية بالنسبة إلى العقارات المسجلة

وع و الذي نص على      في إطار مواصلة النشاط المشر     35و يمكن إدراج مقتضيات الفصل      
وسيلة تنطوي الإجبار وهي إنهاء العقود التي تربط المؤسسة مع الغير من مزودين و حرفاء                



إذا كانت غير ضرورية للنشاط، مع إعلام المتعاقدين بذلك الإنهاء برسالة مضمونة الوصول              
 . يوما15في ظرف 

مثلما يدل عليها لفظها    و يمكن أن نلاحظ في هذا المستوى من التحليل أن فترة المراقبة                
تتضمن وسائل تدخل إلزامية، و إن إقتضتها مرحلة الإنقاذ، إلا أنها مخالفة لمبدأ حرية                  

 .التصرف و كذلك لمبدأ سلطان الإدارة لإنتفاء أية آثار قانونية عليها

 :  إحكام ضبط ديون المؤسسة -ب

توفير فرص متنامية لإنقاذ    إن الهدف الثاني من فترة المراقبة هو ضبط الديون و تجميدها ل            
 و تقضي بتعليق    31المؤسسـة و قد أقر المشرع قاعدتين تهمان النظام العام الأولى بالفصل            

قاعدة حلول الأجل خلال فترة التسوية القضائية عند التوقف عن خلاص قسط من أقساط الدين               
فحسب )  مؤسسة  ال(و صرف النظر عن كل اتفاق مخالف لكن هذه القاعدة ينتفع بها المدين               

 وهي متعلقة بدورها بفترة      32أوردها الفصل   .  دون الكفيل أو الضامن و القاعدة الثانية       
المراقبة و ترمي إلى تجميد الديون و التي تهم تعليق التتبعات الفردية أو أعمال التنفيذ يرمي                 

 .إلى إستخلاص دين سابق لفترة المراقبة أو إلى استرجاع منقولات أو عقارات

نصت ذات الفقرة من الفصل المذكور على توقف سريان جميـع الفوائض و غرامـات              كما  
 . التأخيـر و تعلق آجال السقوط

  : الإستثناءا ت الواردة على المبدإ •

 و المتمثلة في تعطيل التتبعات الفردية و أعمال         32لا ينتفع بالقاعدة الأخرى الواردة بالفصل       
 .نسبة إلى من رضي بذلك من الدائنينالتنفيذ الكفيل أو الضامن إلا بال

كما يستثني من ذلك التعطيل أعمال التقاضي المتعلقة بمستحقات العملة أما أعمال التنفيذ لحكم              
متعلق بمستحقات شغلية فلا تقبل إلا بإذن من المحكمة المتعهدة بالتسوية القضائية و بشرط أن               

 .لا يكون من شأن التنفيذ منع انقاذ المؤسسة

ا المستوى نلاحظ المبدأ العكسي الذي اعتمده المشرع خلال التسوية الرضائية في               في هذ 
 و خلال الفترة ما بين انطلاق التسوية القضائية و فتح فترة المراقبة ضمن الفصل               12الفصل  

 . في خصوص أعمال تنفيذ حكم متعلق بمستحقات عملة21
 
 
 

   : تحديد مراكز الدائنين من ناتج نشاط المؤسسة–ج 



 27لا شك أن مواصلة المؤسسة للنشاط بإشراف المحكمة و بالوسائل التي نص عليها الفصل               
في خصوص الإدارة و التصرف بصورة مزاحمة للمتصرف القضائي أو بصفة مطلقة و               

 . تنتج بالضرورة ديون جديدة للديون السابقة35الوسيلة المنصوص عليها بالفصل 

ميعها و تقييدها كي يقع خلاصها من ناتج النشاط، إلا           طريقة ترتيب ج   33و قد نظم الفصل     
 نلاحظ تسبيق الديون التي تمثل      29/12/2003 في صياغته بعد تنقيح      34أنه بقراءة الفصل    

 5الجزء غير القابل للحجز لأجور العملة و أجور العملة التي تتمتع بامتياز عام طبق الفقرة                 
  م ح ع 199من الفصل 

 وهي ديون خصها قانون     199 من الفصل    3+2+1عليها بالفقرات    ثم الديون المنصوص     -
 .الإنقاذ بامتياز مدعم و تستخلص قبل غيرها

 ثم تأتي في المرتبة الثانية الديون الجديدة المترتبة عن مواصلة نشاط المؤسسة بداية من                 -
مالي  الديون التي تكون موضوع إيجار       29/12/2003فترة المراقبة و ألحق بها المشرع منذ        

 .تم في شأنها تعليق اجراءات التقاضي و التنفيذ الرامية إلى استرجاعها

  ثم في المرتبة الثالثة الديون السابقة الممتازة -

  و في المرتبة الأخيرة الديون السابقة العادية -

و ما نلاحظ في هذا المستوى أن الديون التي يتمتع أصحابها بامتياز مدعم و المتعلقة بالجزء                 
 564ر القابل للحجز و بقية الأجور الأخرى ظل المشرع يحيـل بشأنهـا إلـى الفصليـن              غي
 و كان   199 من الفصل    5 م ت و الحال أن هذا الفصل الأخير يحيل على الفقرة               566و  

 للفقرة  5من المجلة التجارية و تضاف الفقرة        566أحرى أن يحذف الإحالة على الفصل        
 من  2-151جهة أولى، و من جهة ثانية فإن أحكام الفصل            هذا من    34الأخيرة من الفصل    

 المؤرخ في   1996 لسنة   62مجلة الشغل تستوعب الإحالتين بعد تنقيحه بمقتضى القانون عدد          
15/7/1996.  

إن فترة المراقبة و لئن كانت بداية الإنقاذ بمواصلة المؤسسة لنشاطها بإشراف من المحكمة إلا               
نلاحظ أنها أصبحت تضم ثلاث اختصاصات قضائية تتمثل في تعهد          أنه بتوقفنا على جزئياتها     

رئيس المحكمة و الإذن بفتحها و تعيين متصرف قضائي ثم قاضي مراقب الذي يتولى تحديد               
قائمة الدائنيـن و يبث أثناءها في خلاف المتصرف مع المسير كما يوافق على إنهاء العقود                

ة التي تمر بصعوبات اقتصادية ثم يحرر تقريرا         الجارية مع الأطراف المتعاملة مع المؤسس     
يبدي فيه رأيه بخصوص وجاهة برنامج الإنقاذ و له أيضا أن يقترح التفليس أو التصفية و في                 
أثناء ذلك كله تكون المحكمة بتركيبتها الثلاثية متعهدة و تشرف على مواصلة النشاط طبق                

أنتجها شاغل اختصار آجال التسوية      ، هذه الإختصاصات المتداخلة في آن واحد         27الفصل  
 .المعلن عنه في شرح الأسباب



 
 

و مهما يكن من أمر فيه بإتمام المتصرف القضائي أعماله و إعداد برنامج إنقاذ يحيله القاضي                
المراقب الذي يبدي فيه رأيه عندها تختم مرحلة فترة المراقبة و تصدر المحكمة بعد ستة                  

 .ر يوما على أقصى تقدي15أشهر و 

 المصادقة على برنامج الإنقاذ: القسم الثالث 

 من قانون الإنقاذ على أن المحكمة تنظر في مطلب التسوية بمحضر النيابة              38نص الفصل   
العمومية بعد سماع المدين و ممثل الدائنين و الكفلاء و الضامنين، و إن تبين لها وجاهة                   

قبله و تحدد تاريخ التوقف عن       ت – التوقف عن الدفع     -المطلب و توفر شرطه الموضوعي    
أو )  فقرة أولى   (الدفع ثم تصادق على برنامج الإنقاذ و ذلك بمواصلة المؤسسة لنشاطها              

 ).فقرة ثالثة(أو بإحالتها للغير ) فقرة ثانية(بكرائها أو بإعطائها في نطـاق وكالـة حـرة 

 بقبول مطلب التسوية و     و قبل التعرض إلى حلول الإنقاذ الثلاثة يتجه التذكير بآثار الحكم            
 .تحديد تاريخ التوقف عن الدفع أولا ثم وسائل ضمان تنفيذ البرنامج المصادق عليه

إن تحديد المحكمة لتاريخ التوقف عن الدفع أو في صورة سكوتها يعتمد تاريخ إيداع               :  أولا  
ابقة لتعهد  مطلب التسوية القضائية يفتح المجال للقيام بطلب إبطال قرارات مسير المؤسسة الس           

المحكمة و التي تحول دون تنفيذ برنامج الإنقاذ و إبطال كل تفويت بمقابل أو بدونه أو                    
العمليات التي من شأنها تمييز دائن على آخر و خلاص ديون غير حالة على أن يكون                    

 من قانون الإنقاذ و     30إنجازها بعد تاريخ التوقف عن الدفع مثلما نص على ذلك الفصل              
 لأن مجال انطباق الأول     38هذا المستوى عن سبب تقديم هذا الفصل قبل الفصل          نتساءل في   

 .يتحدد ضرورة بالثاني
 

 :  إنقاذ المؤسسات لمواصلة نشاطها :  فقرة أولى –

إن مواصلة المؤسسة نشاطها وفق برنامج الإنقاذ هو حل من حلول الإنقاذ يتجه تحديد محتواه               
  ).ب(ثم آثار الإخلال بتنفيذه ) أ(

 :  محتوى الحل -أ 

 من قانون الإنقاذ على أن حل الإنقاذ المتمثل في مواصلة النشاط يمكن إن              41 نص الفصل    -
 .يكون مصحوبا بإحالة بعض الممتلكات أو الأنشطة الفرعية 

الأولى حالة تغيير   ،   حالتين مصاحبتين و ليس بالضرورة مجتمعتين         44كما نص الفصل    
ن في الحقيقة بصدد فرضية تغيير شكل المؤسسة المنصوص عليه          النظام الأساسي و هنا نكو    



، والحالة الثانية الترفيع في رأس المال     ، من مجلة الشركات التجارية      433 و 409بالفصلين  
 .وفي كلتا الحالتين يتولى مراقب التنفيذ إنجاز مقتضيات البرنامج 

  :      سلطة المحكمة خلال تنفيذ برنامج الإنقاذ - 1

وكل تفويت يصدر   ،  مة منع التفويت في ممتلكات المؤسسة الضرورية لنشاطها           للمحك
كما للمحكمة خلال تنفيذ برنامج مواصلة      .  خلافا للتحجير المذكور يكون جزائه الإبطال       

 نالنشاط مراجعته بتأجيل دفع الديون باستثناء الديون المتعلقة بالجزء غير القابل للحجز م            
 م ح ع و التي تدفع       199 العملة و الديون الممتازة وفق الفصل        أجور العملة و بقية أجور    

 .أولا لتمتعها بامتياز مدعم غير انه لا يجوز للمحكمة الحط من دين إلا برضى الدائن 

  :   آثار الإخلال بتنفيذ البرنامج-ب

لة إذا لم يوف المدين بالتزاماته المالية يمكن طلب إبطال برنامج الإنقاذ المتمثل في مواص               
 من  %15النشاط بطلب من وكيل الجمهورية أو مراقب التنفيذ أو كل دائن أو دائنين بلغ دينهم                

 .و تقضي المحكمة بإعادة فتح التسوية القضائية لاحالة المؤسسة إلى الغير ، جملة الديون 
 
 : إعطائها للغير في إطار وكالة حرة زإنقاذ المؤسسة بكرائها إو:  فقرة ثانية –
  :  الحل محتوى-ا

 إطار وكالة   ي مكرر على حد أقصى أجله عامان لكراء المؤسسة أو إعطائها ف           52نص الفصل   
 و قد جاء في شرح الأسباب أن هذا الحل يتلاءم مع الأشخاص الذين ، حرة سابقة للإحالة 

  يحققوا خلال مدة   ن لشراء المؤسسة في الحال و الذين يأملون أ        ةلا تتوفر لديهم المبالغ اللازم    
 .    الكراء مداخيلا تمكنهم من دفع الثمن 

 الذي يتعلق بإعداد كراس الشروط بخصوص        48 مكرر على الفصل     52و يحيل الفصل    
و يمارس المكتري خلال مدة     ،  شكليات إبرام  الكراء أو الوكالة الحرة في إطار الإحالة             

ؤسسة إلى المكتري بمجرد    العامين حق الانتفاع مقابل آداء معينات الكراء ثم تنتقل ملكية الم           
  .49انتهاء فترة الكراء و دفع الثمن وفق الفصل 

 : جزاء عدم إتمام التنفيذ

والتي يتضمنها كراس   (إذ لم يتم المكتري الشراء خلال الشهر الموالي لانتهاء فترة الكراء              
له كما ليس   ،  فانه يتحمل الفارق في القيمة و المصاريف التي تترتب عن نكوله             )  الشروط  

 . طلب ما عسى أن يزداد في القيمة 

)  م ا ع   277الفصل  (و تقوم مسؤوليته العقدية جراء عدم التنفيذ على معنى القواعد العامة             
 .بصرف النظر عن سوء نيته 



و يستهدف إلى سحب إجراءات التسوية القضائية عليه و لا يشترط أن يكون متوقفا عن الدفع                
كيل الجمهورية أو ممثل الدائنين أو مراقب التنفيذ أو          و يمكن أن تقرر ذلك بطلب من و        ،  

 . غيرهم ممن له مصلحة 

  : كراء المؤسسة أو إعطائها في إطار وكالة حرة-ب 

 ثالثا أن كراء المؤسسة أو إعطائها في إطار وكالة حرة يمكن أن يكون محددا               52نص الفصل   
 .في الزمن و لا يتجاوز سبعة أعوام 

  : لحل الشروط الشكلية ل-1

يمكن أن يتضمن برنامج الإنقاذ هذا الحل و تصادق المحكمة عليه في حكمها و تحدد الثمن                 
و كذلك مدة   ،  الافتتاحي للكراء أو الوكالة الحرة بناء على تقرير خبير مختص في الأكرية              

 .الكراء 

  ... والمتعلقة بسير المؤسسة أو قرينه أو أصوله50و تنطبق التحاجير التي عددها الفص 

كما تنطبق التحاجير على المتصرف القضائي و الخبير ومراقب التنفيذ الواقع تعيينهم في               
 .إجراءات التسوية القضائية للمؤسسة 

 و يتعين لتنفيذ هذا البرنامج تحرير كراس شروط يتضمن شروط الكراء أو الوكالة الحرة 

شغل التي يلتزم بالمحافظة    و التعهدات المحمولة على صاحب العرض فيما يتعلق بمواطن ال          
عليها و يتضمن كراس الشروط الفسخ في صورة عدم المحافظة وجرد جميع عناصر الأصل              

 .التجاري والعقود الجارية 

كما يتضمن كراس الشروط الالتزام بعدم تبديد العناصر المادية و المعنوية للأصل التجاري أو              
 .لها تحويلها لفائدته الشخصية أو الإفراط في استعما

 . و يحتوي أيضا على تنصيص يتعلق بمواعيد دفع معينات الكراء -

 .كما يقع إشهار الكراء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية -
 
 : تنفيذ الحل -2

مع ،   يوما   15 الدائنين  في ظرف      ى يتولى مراقب التنفيذ قبض أموال الكراء و توزيعها عل         -
حمل الأعباء و المعاليم و الآداءات و الضرائب المرتبطة         ويتولى المكتري ت  ،  مراعاة مراتبهم   

 .باستغلال المؤسسة 

 يرفع مراقب التنفيذ عند انتهاء أمد الكراء أو الوكالة تقريرا إلى رئيس المحكمة التي                   -
 .الحكم يبين فيه نتائج العملية وكشف عن خلاص الديون إن تم ذلك أصدرت 

 : الآثار المترتبة عن الحل- 3



 سادسا على أن الكراء لا يطهر المؤسسة من الديون ويمكن القيام على               52لفصل  ينص ا 
 صاحبها اثر نهاية أمد الكراء آجال التقادم والسقوط 

 ثامنا إن المدين يسترجع العناصر المادية والمعنوية للمؤسسة المكراة أو            52ثم ينص الفصل    
 .المعطاة في إطار وكالة حرة

لب فسخ الكراء أو الوكالة الحرة في صورة إخلال المستغل            تاسعا حق ط   52وخول الفصل   
 بالتزاماته المبينة بكراس الشروط 

ويمكن أن تقرر المحكمة عند حكمها بالفسخ إحالة المؤسسة للغير أو تفليسها أو تصفيتها دون               
أن يمنع الفسخ من مقاضاة المكتري على أساس المسؤولية العقدية وخطإه المتمثل  في عدم                

 )  م ا ع 796 و277الفصلين ( م تنفيذ العقد وفق القواعد العامة إتما

أما إذا تم تنفيذ الكراء أو الوكالة الحرة وظل أحد الدائنين غير خالص في مبلغ دينه بالكامل أن                  
 .يطلب إعادة فتح إجراءات التسوية القضائية 

 :إنقاذ المؤسسة بإحالتها للغير:الفقرة الثالثة 

 يمكن أن تكون تلقائيا من لدن رئيس المحكمة عند نظره في مطلب التسوية              أن إحالة المؤسسة  
 . أو بعد المرور بفترة المراقبة 19وبمجرد ورود لجنة متابعة المؤسسات على معنى الفصل 

 :  محتوى الحل- 1

يتضمن حل إحالة المؤسسة للغير فرضية الإحالة الكلية أو الجزئية مع بيع ممتلكاتها وتحدد               
 .ة العقود الجارية الضرورية لمواصلة النشاط بطلب من مقدمي العروضالمحكم

 : شكليات الإحالة - 2

 جدد شرط إشهار الإحالة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو بأي وسيلة            48أورد الفصل   
 . يوما الموالية لصدور قرار الإحالة 20أخرى يأذن بها القاضي المراقب خلال 

 يوما من   20الإحالة تحرير كراس شروط من قبل مراقب التنفيذ في أجل           كما اشترط لإنجاز    
تاريخ المصادقة على برنامج الإحالة وذلك تحت إشراف القاضي المراقب يوضع على ذمة              

 .مقدمي العروض 

  تنصيصات  وجوبيه بكراس الشروط تهم العملة وموجودات المؤسسة 48كما تضمن الفصل 

 . وتبيين الضمانات المقدمة للتأكد من جدية العرض49لفصل ووصفها وذكر النص الحرفي ل

ونص ذات الفصل على ضرورة إشهار طلب العروض تحت إشراف القاضي المراقب وذلك              
 . يوما من تحرير كراس الشروط20

 :  إتمام الإحالة- 3

تختار المحكمة العرض الذي يضمن أكثر من غيره استمرار مواطن الشغل وتغطية الديون               
 . يوما من انتهاء أجل تقديم العروض20 خلال



يتولى مراقب التنفيذ إعلام صاحب العرض المختار ثم إتمام البيع في ظرف شهر منة تاريخ                
 .اختيار العرض

 :  آثار عدم تنفيذ الإحالة- 4

 أيضا آثار عدم تنفيذ الإحالة ورتب عن نكول مقدم العرض القيام من جديد              48تضمن الفصل   
لعروض واختيار عرض جديد أي أن تكرس المحكمة  الحل مرة ثانية ما لم              بإجراءات طلب ا  

 .تختر المحال إليه من ضمن بقية العروض الأولى

 : آثار إتمام إجراء الإحالة تجاه المحال له- 5

 مبدأ عاما يترتب عن الإحالة وهي أن تطهر المؤسسة من جميع الديون              49لقد أورد الفصل    
 .قل الملكية بمجرد دفع الثمن والترسيمات السابقة وتنت

كما تضمنت الفقرة الثانية من ذات الفصل آثار الإحالة على العقود الجارية والضرورية لنشاط              
المؤسسة والتي تتمثل في حلول المحال إليه محل المحال عنه فيما له من حقوق والتزامات منذ                

صوص عليها بمجلة تشجيع     تاريخ الإحالة وينتفع المحال له بالامتيازات الجبائية المن          
 .الاستثمارات بعنوان إعادة تهيئة على معنى الفصل الخامس من المجلة

أما إذا اكتشف المحال له عيوبا خفية فليس له طلب الفسخ أما إذا كان ضحية تغرير حمله على                  
 .رضائه بالشراء فيمكنه طلب الإبطال وعليه إثبات وجود التغرير

 :ئنين آثار الإحالة تجاه الدا- 6

 من قانون الإنقاذ على آثار الإحالة تجاه الدائنين فمحصول الإحالة            51 و 49نص الفصلان   
يخصص لخلاص ديونهم بحسب مراتبهم فإذا لم يوف ثمن الإحالة خلاصهم يبقى لهم حق                

 الرجوع على المدين والضامنين فيما تبقى من دينهم 

هر من تاريخ إتمام الإحالة ودفع       ويتولى مراقب التنفيذ توزيع محصول الثمن في ظرف ش         
الثمن مالم ينشأ نزاع بين الدائنين فان وجد يتولى تأمينه بصندوق الودائع الأمائن على ذمة                 

 ./.جميع الدائنين ولكل معني منهم القيام القيام قصد طلب توزيعه 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











































 
 
 



 











































 
 
 
 
 
 
 
 
 

























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مداخلة السيد بدر الدين بركية

 المدير العام للرقابة المصرفية بالبنك المرآزي التونسي

 "حول دور البنوك في إنجاح برنامج الإنقاذ " 

 2004 جانفي 22المعهد الأعلى للقضاء بتاريخ 

 
 

 حضرات السادة والسيدات

عهد الأعلى للقضاء    أن أتوجّه بالشكر إلى الم     شيءأودّ قبل كل    

الذي أتاح لنا هذه الفرصة للتحاور حول موضوع دور البنوك في            

 .إنجاح برامج إنقاذ المؤسسات التي تشكو صعوبات

ن التغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد الوطني باتجاه مزيد            إ

 مستمر   اشتدادما يعنيه ذلك من         من الانفتاح على الاقتصاد العالمي و          

ضي العمل على تهيئة المحيط الملائم للحفاظ على نسيج                ، يقت للمنافسة

اقتصادي قادر على مجابهة هذه المنافسة بصفة تمكنه من الاندراج                      

 .الفاعل في الاقتصاد العالمي

ويندرج في هذا الإطار حرص السلط على الإحاطة الشاملة                        

بالمؤسسة بوصفها قاعدة النسيج الاقتصادي وخلية الإنتاج الأولى،                     

تهدف هذه الإحاطة توفير الظروف المشجعة على دفع نشاط                حيث تس 



المؤسسة، فضلا عن مساندتها عند مرورها بصعوبات اقتصادية قد                    

 . إلى الانهيارالأحيانتعيق نشاطها بشكل يؤدي بها في عديد من 

وتكريسا لهذه الأهداف النبيلة جاء قانون إنقاذ المؤسسات                             

 المؤسسات الاقتصادية         بإجراءات لمعالجة الصعوبات التي تكون                

عرضة لها محمّلا جميع الأطراف المتدخلة واجبات والتزامات بما من             

شأنه أن يخدم مصلحتها ويحقق المنفعة المرجوة  من وراء إنقاذ                              

متدخل في هذا المضمار باعتبارها أهم        ولعل البنوك هي أهم   .  المؤسسة

 .شريك للمؤسسة الاقتصادية

ه في إنجاح برامج إنقاذ المؤسسات      لذلك فإن الدور الذي تضطلع ب     

وفي هذا  .  يعد دورا محوريا ومحددا للنتائج التي تؤول إليها هذه البرامج          

 :الصدد فإننا نعتزم طرح مداخلتنا هذه من خلال ثلاثة محاور أساسية

 الأسباب الكامنة وراء أهمية دور البنوك: المحور الأول

 مج الإنقاذتجليات دور البنوك في برا: المحور الثاني

 .الأبعاد التي يطرحها دور البنوك: المحور الثالث

 : الكامنة وراء أهمية دور البنوكالأسباب: المحور الأول 
 

 نوعية العلاقة بين البنوك والمؤسسة هي من الثبات والقرب                 إنّ

بحيث تجعل من البنك ليس مقرضا فحسب بل شريكا مساندا للمؤسسة                

 .وداعما لنشاطها



ز واقع المؤسسة التونسية من        راآة تأآدا بما يميّ     ه الشّ وتزداد هذ 

جاه لعب البنوك دورا أساسيا في إنجاح برامج                 خصوصيات تدفع باتّ    

 :استنادا إلى الأسباب الأربعة الآتية الإنقاذ

 

طبيعة الهيكلة المالية للمؤسسة الاقتصادية التونسية التي             :  أوّلا-

د على تداين مكثف وخاصة           الاعتماوتتميّز بـضعف الأموال الذاتية           

  ،التداين لدى القطاع المصرفي

 معرفة البنوك الجيدة بوضعية المؤسسة نظرا لعلاقات                 :ثانيا  -

 ،العمل الوطيدة بينها وبين والمؤسسة

 لأهم الضمانات والرهون المقدمة من قبل            حيازة البنوك   :اثالث  -

دي  الضمانات في زمن الصعوبات يؤ           هذهيل   يلك أن تس    ذالمؤسسات   

 ،حتما لانهيار المؤسسة

ترجمة كل الصعوبات سواء كانت تجارية أو تقنية أو :  رابعا-

اجتماعية أو ناتجة عن سوء تصرف في شكل صعوبات مالية             

 .يبرزها ثقل تداينها  لدى القطاع المصرفي

 

 التي تجعل دور البنوك أساسيا في إنجاح          بالأسبابولعل معرفتنا   

ى طرح تساؤل حول تجليات هذا الدور بشكل         يخلص بنا إل   الإنقاذبرامج  

يمكّن من معرفة ماهيته وما يعكسه من سلوآيات تنتهجها البنوك ومن                 



 ببوادر    الإشعار مستوى       سواء آان ذلك في         تبعات تتحمّل نتائجها          

 . في نطاق التسوية الرضائية والتسوية القضائية أوالصعوبات



 

 تجليات دور البنوك: المحور الثاني 

  ببوادر الصعوباتالإشعارمستوى   في-1
 

 ببوادر الصعوبات يتمثل دور البنوك في            الإشعارفعلى مستوى    

إعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بما تلاحظه من أعمال تهدد                

 .استمرارية المؤسسة
 

وفي هذا السياق تعد البنوك أآثر الشرآاء تأهيلا للقيام بهذا                           

 في أغلب الأحيان بالوضعية الحقيقية             نظرا لمعرفتها الدقيقة      الإشعار

هذه المعرفة تستند إلى جملة من المؤشرات الكمية                ذلك أن       للمؤسسة

 .المتصلة بنشاط المؤسسة وخاصة رقم معاملاتها وحجم تداينها

 والاهم بحكم طبيعته             الأبرزويندرج هذا الدور الذي يعد                     

 من الاستشعار    الاستباقية للمخاطر ضمن المعالجة الحمائية التي تمكّن          

 :ه منالمبكر للصعوبات بما يتيح

 . استفحال الصعوبات ومزيد تشعبهاإيقاف -

واتخاذ التدابير اللازمة في الإبّان لحماية المؤسسة من الانهيار             -

 . سالف نشاطها العاديإلىوالعودة 
 

 عليه هذا      للا يزا  غير أن واقع الحال يكشف الضعف الذي                    

 والى موفى أآتوبر     1995سجل منذ سنة      حيث لم ي    الأدوارالصنف من   

 مطلب تسوية انتفع بقانون        1439 من جملة      إشعارا  75 سوى    2003



ولعل استعمال هذا القانون من قبل عديد المؤسسات آأداة                         .  الإنقاذ

 التنفيذ يفسّر     وإيقافمماطلة للتهرب من أداء ديونها بتعليق التتبعات                

 .وادر الصعوبات ببالإشعارالضعف المسجل على مستوى حالات 
 

ومن المنتظر أن يتدعم مثل هذا الدور مستقبلا خاصة بعد                             

 المؤسسات والتي رمت          إنقاذالتنقيحات المدخلة أخيرا على قانون                

 إلى غلق المنافذ أمام المؤسسات التي تنوي استعماله آأداة                      بالأساس

 . مماطلة

  في مستوى التسوية الرضائية-2
 

 لا يقل أهمية عما سبقه من حيث          اق وفي هذا النط   إن دور البنوك  

 تجاه المؤسسات الجادّة في طلبها سواء آان ذلك          إيجابياتخاذها لموقف   

  . أو في مرحلة تنفيذهإبرامه للاتفاق أو عند الإعدادفي مرحلة 
 

قبول البنوك تعليق           لاتفاق التسوية       الإعدادوتقتضي مرحلة        

 دين سابق لتاريخ فتح      استخلاص إلى التقاضي والتنفيذ الرامية     إجراءات

التسوية الرضائية إذا تبين أن أداء هذا الدين يؤدي إلى تعكير وضع                       

المؤسسة ورغم ما يعنيه ذلك بالنسبة للبنك من تعكير لوضعيته المالية،              

وما يعنيه ذلك من       باعتبار ضرورة تكوين مدخرات وتخصيص الفوائد      

 .أثر سلبي على مردودية البنك
 



 للتسوية في غالب الاحيان مواصلة                ادالإعدوتقتضي مرحلة       

البنوك دعمها للمؤسسة بشكل يحفظها من الانهيار وذلك على الرغم من           

 .عدم انتفاع مثل هذا الدعم بالأولوية في الدفع
 

 إبرام الاتفاق يفترض موافقة البنوك على             إلىآما أن الوصول       

تسوية  اتفاق ال    إبرام  إلىاتفاق التسوية الرضائية نظرا لأن الوصول              

يظل مرتبطا بموافقة ثلثي مجمل الديون والتي تمثل في الغالب الديون                

 . البنكية

ويكون ذلك بـالمصادقة على الترتيبات المالية المساعدة للمؤسسة          

 :على مواصلة نشاطها في أحسن الظروف من حيث

 لحط من الديون  ا-        

 )فاع المخاطر بشروط ميسرة رغم ارتإعادة( جدولة الديون -        

  توقف سريان الفوائض-        

  رسملة الديون-        

 المؤسسة إذ أن البنوك             لإنقاذ الاتفاق لوحده          إبرامولا يكفي       

وإضافة للترتيبات المالية الموضوعة غالبا ما تكون ملزمة بـعد                              

  التقاضي والتنفيذ    إجراءات اتفاق التسوية بـقبول تعليق            إلىالوصول   

سة لقروض جديدة بشروط ميسّرة بما يمكّن من استعادتها           المؤس وإسداء

 .لدورة نشاطها العادية

 



 

  التسوية القضائية في مستوى-3

 في مسار إنقاذ        الأطوارولمّا آان طور التسوية القضائية أدق               

المؤسسة وأآثرها حساسية باعتبار تشعب الصعوبات المعروضة                       

 المحمول عليه إنقاذ        واستفحالها، فإن البنوك هي التي تكون الطرف              

 :للتبعات المالية الناتجة عمّا خوله القانون من المؤسسة وذلك بتحملها

 سريان جميع الفوائض وغرامات              بإيقاف إمكانية للقاضي           -

 . التأخير وتعليق آجال السقوط

 استخلاص  إلى وتعطيل آل تتبع فردي أو عمل تنفيذي يرمي                -

رجاع منقولات بسبب عدم أداء        ديون سابقة لفترة المراقبة أو إلى است           

 .دين
 

وإضافة لما تتحمّله من تبعات مالية فإن البنوك بحكم معرفتها                      

الدقيقة بوضعية المؤسسة وبالنظر إلى مصلحتها في حسن تشخيص هذه          

 الجيد لبرنامج إنقاذ        الإعدادالوضعية من قبل السلط القضائية بغاية                

ا مطالبة باستغلال ذلك من      يتلاءم مع حقيقة وآفاق نشاط المؤسسة، فإنه        

 :خلال

 مدّ القاضي المراقب بملاحظاتها حول وضعية المؤسسة                           -

 .بوصفها دائن للمؤسسة



 حيث أوجب القانون استشارة     الإنقاذ برنامج   إعداد المشارآة في    -

ويتضمن هذا البرنامج وسائل النهوض               .  الدائنين في هذا المجال           

 :بالمؤسسة ومنها عند الاقتضاء

 . ولة الديون جد-    

 . التخفيض من أصل الدين أو من الفوائض المترتبة عليه-    

 .  الترفيع في رأس المال-    
 

ولا يقف دور البنوك في نطاق التسوية القضائية عند حد                                 

المشارآة في تقصي حقيقة وضع المؤسسة والمشارآة في إعداد                            

راقبة تنفيذ   البرنامج بل يشمل أدوارا أخرى وذلك حين يتم تكليفها بم                   

 بصفتها أهم دائن للمؤسسة وما يعنيه ذلك من متابعة                     الإنقاذبرنامج   

لصيقة لتطور وضع المؤسسة والسهر على عدم تعكير هذه الوضعية                 

لتفادي أية مسؤولية ناجمة عن ذلك، حيث يتحتّم عليها في أغلب                              

 : مساعدة المؤسسة عند مواصلتها لنشاطها وذلك بـالأحيان

  من الديونالإرادي  الحطّ-      

   ) أو بقرار من المحكمةإرادي( تأجيل دفع الديون -      

  رسملة الديون الحالة-      

 للغير من   الإحالةتكون البنوك مطالبة بمساندة المؤسسة عند         آما  

 خلال تطهير المؤسسة عند بيعها من جميع الديون و الترسيمات السابقة           

 .تمويل البنوك للشخص المحال لهو
 



إلى مساندة المؤسسة عند آرائها أو      من ناحية ثالثة    تسعى البنوك   و

 إيجادإعطائها للغير في إطار وآالة حرة إذ غالبا ما تساعد البنوك على               

 .  في تمويل نشاطهماإمكانيتهاالكاري أو الوآيل الحر باعتبار 

 المتعددة التي تضطلع بها البنوك في برامج           الأدوارإن تأمل هذه     

 التي نص عليها القانون يبرز             الأطوار المؤسسة خلال مختلف          إنقاذ

 ودقتها في النهوض بالمؤسسة وحمايتها من                    الأدوارحساسية هذه       

 .الانهيار بما يؤمن ديمومة نشاطها
 

 يكسبها أبعادا تتجاوز      الأدواروإن استقراء معاني ومقاصد هذه          

تشكل  لتنبثق عنها قواعد ومبادئ ينبغي أن                              الإجرائيةالنواحي     

 التي يتم على أساسها قراءة قانون إنقاذ المؤسسات حتى                     المرجعيات

يحقق مقاصده النبيلة التي وضع من أجلها والمتمثلة في إنقاذ المؤسسات           

 .التي تحمل في طيّات وضعياتها بذور إمكانية استمرار نشاطها
 

 

 

  الأبعاد التي يطرحها دور البنوك في برامج الإنقاذ:المحور الثالث
 

 : في خمس نقاطالأبعادويمكن تلخيص هذه 
 

  شمولية مساندة البنوك للمؤسسة الاقتصادية/1

 البعد الحيوي لدور البنوك في إنقاذ المؤسسة/ 2

 الكلفة المالية لدور البنوك/ 3

 ضرورة عدم تحميل البنوك نتائج سوء تصرف أصحاب المؤسسات/ 4

 المؤسساتالبعد الترشيدي في اللجوء إلى قانون إنقاذ / 5



  شمولية مساندة البنوك للمؤسسة الاقتصادية -1
 

 المؤسسات  لإنقاذ الوحيد    الإطار المؤسسات    إنقاذلا يشكل قانون     

الاقتصادية حيث تسعى البنوك من خلال المعالجة الديناميكية لمحفظة               

 الحلول الملائمة للمؤسسات التي تشكو من صعوبات              لإيجادقروضها  

 الترتيبات المالية التي اعتمدها القانون سالف             وذلك باللجوء إلى نفس      

ولم تدّخر البنوك جهدا في       .  الذآر من حطّ للديون وجدولتها ورسملتها        

هذا المجال إذ لم يثنيها اهتمامها بتطهير وضعيتها المالية الخاصة بها                  

من القيام بهذا الدور باعتبار أن هذه المعالجة تعد جزءا لا يتجزأ من                      

 .صميم مهامها

      لما وأن مجموع الديون المصنفة للقطاع المصرفي يناهز                        ع

من %  16,7 أي ما يمثّل           2002مليارات من الدينارات في موفى              

 ."PIB "إجمالي الناتج الداخلي



 

  البعد الحيوي لدور البنوك في إنقاذ المؤسسة -2
 

إن طبيعة الهيكلة المالية للمؤسسة المتميزة بهيمنة التداين البنكي              

 والتحمس له عاملا محددا       الإنقاذل من انخراط البنوك في برنامج          تجع

 أن ديون القطاع المصرفي         الإحصاءاتإذ تبيّن     .  لنجاح هذا البرنامج    

 ديون المؤسسات الاقتصادية التي انتفعت                إجمالي من       %70تمثل    

 .2003 موفى أآتوبر إلى 1995 من سنة الإنقاذبقانون 

 وك الكلفة المالية لدور البن -3

 

لئن آان نجاح برامج إنقاذ المؤسسة رهينا بما تقدمه البنوك من                  

تضحيات وتنازلات تكون عادة على حساب مردوديتها وتوازناتها                      

المالية، فإن ذلك لا يجب أن يشكل عرفا جاريا بشكل قد يكون فيه                             

 طرح الفوائض وسيلة يتم اللجوء إليها آليا، لما يمثله ذلك من                       اعتماد

 إليهاخاصة إذا ما أضفنا       آبيرة تؤثر سلبا على نتائج البنوك      أعباء مالية   

 .ما تتحمله البنوك من تكاليف مالية على مواردها
 

 ضرورة عدم تحميل البنوك نتائج سوء تصرف أصحاب                                     -4

 المؤسسات 
 

إنّ الحفاظ على المؤسسة بما يعنيه ذلك من حفظ لوسائل الإنتاج                

  يستند إليه آليّا ليلقى على عاتق        ومواطن الشغل لا ينبغي أن يشكّل سببا        

وفي هذا الصدد لئن      .  ة في آل الأحوال      المؤسس ذإنقاالبنوك مسؤولية    



 بعنوان آل الصعوبات        ات المؤسس  ذإنقاتحميل البنوك مسؤولية        آان   

 في الواقع على      رهالاقتصادية والتقنية مهما آانت نوعيتها يجد ما يبرّ             

صرف، فإنّ ما لا يمكن تسويغه      اعتبار توفّر عنصر الإرادة في حسن الت      

 . البنوك نتائج سوء التصرف تحميلبأي حال من الأحوال هو
 

 من أسباب الصعوبات التي تشكو منها                         %55وللعلم فإن         

 موفى أآتوبر   إلى  1995 منذ سنة    الإنقاذ بقانون   انتفعتالمؤسسات التي   

 . هي صعوبات راجعة إلى سوء التصرف2003

 لجوء إلى قانون إنقاذ المؤسساتالبعد الترشيدي في ال -5
 

، الأولى  الإنتاجيظل إنقاذ المؤسسة الاقتصادية باعتبارها خلية              

هدفا نبيلا يجب أن تتظافر جهود جميع المتدخلين لتحقيقه وتكريسه على           

 . أرض الواقع
 

وإن قانون إنقاذ المؤسسات بما جاء به من إجراءات يندرج ضمن           

ا يقتضي إحكام اللجوء إليه بما يرشّد          وهو م   ،تكريس هذا الهدف النبيل    

 بقدرات   مضرّ إفراطاستعماله من قبل المعنيين به وبشكل لا يكون فيه              

 تحميله تضحيات لا طاقة له بها من حيث              من خلال   القطاع المصرفي 

التأثير السلبي على توازناته المالية التي يحتاجها لمواصلة لعب دوره                 

 .الأساسي  في تمويل الاقتصاد
 
 


